






 

 عمادة الدراسات العليا

 جامعة آل البيت 

Al al-Bayt University 

 

 

 التحكيم كوسيلة لحل منازعات العقود التجارية الدولية 

Arbitration as a Method for Resolving Disputes in International 

Commercial Contracts 

 

 

 إعداد الطالبة

 سارة حسن محمد ابلان 

1920200006 

 

 

 إشراف

 الدكتور عبدالله السوفاني 

 

 

 

 قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون 

2022 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 ط  
 

 التحكيم كوسيلة لحل منازعات العقود التجارية الدولية 

سارة حسن محمد ابلان الطالبة:   

1920200006 

الدكتور عبدالله السوفاني إشراف:   

  2022 كلية القانون، جامعة آل البيت،

 الملخص
 

حيث تتسع    ،لحل منازعات العقود التجارية الدولية  ضرورية  تتناول هذه الرسالة الحديث عن التحكيم كوسيلة 

لتحقيق العدالة، الأمر الذي  النشاطات الإجتماعية والإقتصادية  دور القواعد القانونية وتتزايد تدخلات الدول في  

ينعكس بدوره على تنظيم المعاملات والعقود التجارية ذات الطابع الدولي، ذلك أن طبيعة التجارة الدولية التي  

باسم العدالة، ولكن بسبب  المشرّع  نشأ القانون الدولي الخاص في ظلها تتنافى مع القيود الآمرة التي قد يفرضها  

لين في الأسواق الدولية على تجنب تطبيق تلك القواعد الآمرة على نزاعاتهم، الأمر حرص كبار التجار المتعام

تطبيق  إلى  لحسمها لأنهم عادة ما يميلون  المحكّمين  الذي يدفعهم إلى الإتفاق المسبق بعرض منازعاتهم على  

 تدويل العادات والأعراف الدولية لتطبيقها عليهم.أو القانون المختار من قبل الأطراف 

إن تسوية المنازعات التجارية ذات الطابع الدولي عن طريق التحكيم أمر في غاية الأهمية بالنسبة للواقع الدولي  

المعاصر، حيث أصبح من الحاجات الضرورية للجماعات الدولية، وهو دليل واضح على تحضر الجماعات  

عليهم، فهو قضاء رضائي يتم اللجوء  ض  يعُرالتحكيم لحسم أي نزاع قانوني قد  إلى  حيث يتم اللجوء  بالدولية،  

قبل نشوء النزاع وأثناء إبرام العقد، أو بعد نشوء النزاع  إمّا  باتفاق من قبل أطراف النزاع موضوع التحكيم  إليه  

 وتنفيذ الإتفاق وذلك من خلال إتفاق ملحق يرتبط بالعقد الأصلي. 

م يعمل عمل القاضي في طرق التقاضي   ، إلّا أن سلطته في تطبيق القوانين على النزاع  العاديةوحيث أن المحكِّّ

لقانون ما مدى   تطبيقه  بعين الإعتبار عند  يأخذ  أن  م  المحكِّّ مقيّدة بشروط، فيجب على  العقد هي سلطة  محل 

م  ملائمة هذا القانون للنزاع، إضافة الى ذلك على   أن يأخذ بعين الإعتبار مبادئ وعادات وأعراف التجارة المحكِّّ

للعملية التحكيمية، والإجراءات التي يجب والشكّلية  ضلاً على أنه يجب أن يتقيد بالشروط الموضوعية  الدولية، ف

اتباعها وفقاً لقانون التحكيم التجاري الدولي )الأونسترال( بما يتلائم مع قانون الدولة التي يجري فيها التحكيم،  

ق  تقسيمها إلى فصلين، يبحث الفصل الاول الدراسة، وذلك عن طري في هذه  وهو ما سوف نتناوله بالتفصيل  

التحكيم في حل منازعات  التحكيم في  في ماهية   الثاني دور  العقود التجارية الدولية، في حين يتناول الفصل 

 العقود التجارية الدولية. 

التحكيم التجاري  وفي النهاية توصّلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها أنه على الرغم من أن  

بالتجارة   المتعلقة  المنازعات  لحسم  ملائمة  الأكثر  الوسيلة  منه  تجعل  التي  المميزات  من  بعدد  يمتاز  الدولي 

قانون التحكيم الأردني لا يزال قاصراً في تحديد تجارية العقود والتخفيف على القضاء وطرق   الدولية، إلّا أن

 التقاضي العادية.
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Abstract 
 

This thesis examines arbitration as a necessary means for resolving disputes in international 

commercial contracts. As the role of legal rules expands and the interventions of states in 

social and economic activities to achieve justice, which is in turn reflected in the 

organization of transactions and commercial contracts of an international nature. This is 

because the nature of international trade that private international law has raisin contradicts 

with the peremptory restrictions that the legislator may impose in the name of justice. 

However, the keenness of major traders dealing with international markets avoid the 

application of these peremptory rules to their disputes, which leads them to agree in 

advance to present their disputes to the arbitrators for settlement because they usually tend 

to the application of the law chosen by the parties or the internationalization of international 

customs and norms to be applied. 

The settlement of commercial disputes of an international character through the arbitration 

is very important for the contemporary international reality. As it has become one of the 

necessary needs of international groups, and it is clear evidence of the civilized 

international groups, where arbitration is resorted to resolve any legal dispute may be 

presented to them. It is a consensual judiciary that is resorted through the agreement by the 

parties to the dispute, either before the dispute arise and during drafting the contract, or 

after the dispute arise and the implementation of the agreement through an annex which is 

related to the original contract. 

Since the arbitrator works as a judge in the ordinary litigation methods, his authority to 

apply laws to the dispute under the contract is an authority that is restricted by conditions. 

The arbitrator must take into consideration when applying a law how appropriate this law 

is to the dispute. In addition, the arbitrator must take into consideration the principles, 

customs, and norms of international trade. He or she must also adhere to the substantive 

and formal conditions of the arbitration process, and the procedures that must be followed 

in accordance with the International Commercial Arbitration Law (UNCITRAL) in 

accordance with the law of the state in which the arbitration takes place. This will be 

discussed in detail in this study, by dividing it into two chapters, the first chapter examines 

the nature of international commercial contracts, while the second chapter deals with the 

role of arbitration in resolving international commercial contract disputes. 



 

 ك 
 

In the end, the study reached a few results and recommendations. The most important of 

them is that although international commercial arbitration is characterized by several 

advantages that make it the most suitable alternative means for settling disputes related to 

international trade, the Jordanian arbitration law is still limited in determining the 

commerciality of contracts and mitigating the burden on judiciary and regular litigation 

methods. 
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 الاقود التسارية الد لية التحكيم فا اليص  الأ ل  ماهية 

حديث بد لنا من أن نتطرق بالحديث عن ماهية العقود التجارية ذات الطابع الدولي، وذلك من خلال ال لابدايةً  

عن مفهوم العقد التجاري الدولي الذي عرّفه العديد من فقهاء القانون الدولي بعدد من المفاهيم، ولعل من أبرزها  

اعتبار العقود التجارية الدولية بأنها أهم الوسائل التي تسير بها التجارة الدولية، كما أصبحت آداة للمبادلات  

ذه العقود كونها تسير المعاملات التجارية الدولية التي هي بتطور  الإقتصادية والخدماتية عبر الحدود، وتبرز ه

مستمر، وابرز ما يميز هذه العقود إختلافها عن العقود الأخرى بأنها لا تخضع الى قانون خاص، بل أنها في 

ل أغلب الأحيان تخضع لقواعد القانون الدولي وبالأخص قواعد التجارة الدولية، وعليه سيتم تقسيم هذا الفص

إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول  ماهية العقود التجارية الدولية، وفي المبحث الثاني  ماهية التحكيم في 

 . العقود التجارية الدولية وذلك على النحو التالي

 الاقد التسارس الد لا  يهوم  م الأ لالم حه 

إن العقود التجارية الدولية تعد من أهم الوسائل التي تسيروتحكم التجارة الدولية، بالإضافة إلى أنها آداة للمبادلات 

الاقتصادية والخدماتية عبر الحدود، لذلك فإن العقود التجارية الدولية يرتبط تعريفها بتحديد وبيان خصائص  

المفهوم الكامل للعقود التجارية الدولية، وعليه سوف نقوم    العقد الدولي التي من خلالها يتم التوصل وتحديد 

مفهوم العقد التجاري الدولي وبيان خصائصه،   فيفي المطلب الاول   نبحث بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين،  

 وفي المطلب الثاني عن مزايا وعيوب التحكيم التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي.

   التسارس الد لا  بيان خصاةص لاقدالمطلب الأ ل  قاريف ا

العقود التجارية الدولية من بين أهم الوسائل التي تحكم التجارة الدولية، بالإضافة إلى أنها من أهم أدوات  تعتبر 

المبادلات الإقتصادية والخدماتية عبر الحدود، وتتنوع هذه العقود كونها تتعلق بالمعاملات التجارية التي هي  

مسألة هامة وهي تنازع القوانين في   في نبحث تم تحديد مفهوم العقود التجارية يجب أن  في تطور مستمر. ولي 

مسائل العقود الدولية وإلى غاية يومنا هذا إحدى أهم موضوعات القانون الدولي الخاص وأدقها على الاطلاق، 

ارية بوصفها الآداة التي يتم  إذ لا يخفي على أحد أهمية التحديد المسبق للقانون الواجب التطبيق على العقود التج

من خلالها معاملات التجارة الدولية بصفة خاصة، والتي يزداد معدلات نموها وتتنوع صورها وأشكالها في  

 . العالم المعاصر، والذي يشهد تطوراً هاماً في نظامها القانوني
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ما يكفل لهم الثقة والطمأنينة التى تتطلبها بولعل من أبرز سمات هذا التطور الحرص على تزويد المتعاملين  

الأمر الذي لا يمكن إدراكه إلّا بالتحديد الواضح للنظام القانوني الذي يتعين أن تتم هذه  المعاملات التجارية،

نظام قانوني واحد، مما يثير التساؤل حول القانون  والذي يتصل بالضرورة بأكثر من   1العاملات في إطاره، 

الواجب التطبيق في شأنه، ولهذا يتعين علينا الوقوف على المعايير الواجب إتباعها للتفريق بين العقود الداخلية  

ما  أو الوطنية والعقود الدولية التي تثير مشكلة تنازع القوانين، والجدير ذكره أن القضاء الحديث لم يعد يكتفي في

يتعلق بالعقود التجارية الدولية بتوافر المعايير القانونية التقلدية الذي يكتشف عن دولية الروابط العقدية أسوة  

بغيرها من الروابط القانونية الخاصة بصفة عامة والتي يقتضي أن تتضمن عنصر أجنبي أو أكثر والتي أيضاً  

جارة الدولية، بأن تتعدى آثارها إطار الإقتصاد الوطني  قد تطلب بشان هذه العقود أيضاً أن تتعلق بمصالح الت

 الحدود.  لما تؤدي إليه من انتقال لللأموال أو الخدمات عبر

قد يختلف معيار دولية عقود التجارة الدولية عن المعيار المتبع للكشف عن الطابع الدولي لغيرها من    اوبهذ 

ه الحديث قد ضيق من المعيار القانوني الموسع لدولية  الروابط العقدية، ومع هذا سوف نرى فيما بعد أن الفق 

العقد بحيث لم يعد يكفي لإضفاء الطابع الدولي على الرابطة العقدية التي تتضمن عنصراً أجنبياً أو أكثر وإنما 

يتعين أن يكون هذا العنصر مؤثراً، ومثل هذا المعيار القانوني المضيق ذو الطابع النسبي والمرن يصلح أساساً  

موحداً للكشف عن دولية العقود بصفة عامة سواءً كانت من عقود التجارة الدولية أو غيرها دون حاجة للإستعانة 

في مجال التجارة الدولية بما يسمى بالمعيار الإقتصادي، بل وسوف نرى فيما بعد أن الحلول المقررة لمشكلة  

رها عن الحلول المعمول بها بالنسبة لغيرها من تنازع القوانين في شأن عقود التجارة الدولية قد تختلف بدو

 العقد.الروابط العقدية ذات الطابع الدولي من حيث مدى الإعتداد بإرادة المتعاقدين في اختيار قانون 

بد لنا التعرج وتحديد المقصود بالعقود التجارية التي تحمل الصفة الدولية مما يؤدي   على ما سبق ذكره لاوبناءً  

مفهوم العقود في في الفرع الأول نبحث تقسيم هذا المطلب الى فرعين،  سيتم ، وعليه ازع القوانينالى مشكلة تن

 : التجارية الدولية، وفي الفرع الثاني عن خصائص العقد التجاري ذو الطابع الدولي وذلك على النحو الآتي

   قحديد ميهوم الاقود التسارية ذات الطابع الد لاالأ لاليرع 

للإجابة على مفهوم العقود التجارية ذات الطابع الدولي، يجب علينا استبعاد طوائف العقود التي لا تعد من عقود 

المبادلات التجارية وفقاً للمعنى المقصود في الإصطلاح القانوني، وبهذه الصورة فإن عقود الأحوال الشخصية  

 
الذي تبناه مجمع  مقرر اللجنة التي وضعت المشروع Eriklaymeراجع أهمية التحديد المسبق للقانون الواجب التطبيق على معاملات التجارية الدولية   1

 والمنشور في  1992القانون الدولي في شأن القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية في إجتماعه بمدينة بال في سويسرا خلال اغسطس عام 

Annuair de linstitut de droit int. Session. De Dale-Vol 64-11 1992, A.Pedone.Paris,p.123. 
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العقود التجارية الدولية، لهذا فإن أتصافها بالطابع    على سبيل المثال، ومن أهمها عقود الزواج، تخرج من مجال

الدولي، كما هو شأن الزواج المختلط بين زوجيين مختلفين الجنسية، يستلزم الرجوع إلى قواعد تختلف عن  

القواعد المتبعة لحل مشكلات التنازع في مجال عقود التجارة الدولية كنتيجة لاختلاف طبيعة الفكرة المسندة، 

ضميها  تضميناً آمراً هو  ن قد الزواج بمسائل الأحوال الشخصية التي يجري المشرّعون عادة على ت فارتباط ع

  1الذي يفسر إسناد هذا العقد للقانون الشخصي للزوجين دون الاعتداد بإرادتهما في هذا الشأن،

الإقامة للمستهلك بحيث  ولعل نفس هذه الإعتبارات هي التي دعت الى إسناد عقود المستهلكين إلى قانون محل  

لا يعتد بقانون الإرادة إلّا بوصفه مجرد أحد الشروط العقدية التي لا يجوز لها أن تخالف القواعد الآمرة في 

قانون العقد، بل أن الكثير من النظم القانونية المعاصرة تستثني العقود المتعلقة بالمعاملات العقارية من القواعد  

الدولية لقانون الإرادة لاعتبارات خاصة بأهمية المال موضوع التعاقد في هذا الفرض    العامة بشأن إسناد العقود 

وهكذا يقتصر المقصود بالعقود التي سوف تكون   2والتي تقضي إلى إخضاع العقد إلى قانون موضوع العقار،

  3الإقتصادية الدولية، ات  أو العقود المتعلقة بالعلاقالعقارية  المعاملات المالية غير    د محل هذه الدراسة على عقو

ولا ينال من طبيعة عقود التجارة الدولية على هذا النحو أن تكون الدولة أو أحد مشروعاتها العامة طرفاً في  

العامة على مسرح الحياة الخاصة  الأشخاص  العقد، فقد كشف التطور المعاصر عن ظهور الدولة وغيرها من  

إن الواقع الدولي يقدم لنا أمثلة هامة لنماذج متعددة من العقود  بل   4، رضةالدولية بوصفها مشتركة أو بائعة أو مقت

عقود   الحصر  لا  التعداد  سبيل  منها على  نذكر  الاجنبية،  والشركات  الوطنية  العامة  بين مشروعات  المبرمة 

ات الفنية  وعقود المساعد   5الإستثمار وعقود الأشغال العامة وعقود التعاون الصناعي وعقود نقل التكنلوجيا، 

وعقود تسليم المنتج باليد وعقود تسليم   6وعقود الإنشاءات الصناعية ومن نماذجها الشهيرة عقود تسليم المفتاح، 

 7.التسويق باليد 

 
وما بعدها، جامعة الإسكندرية، عن كتاب العقود التجارية الدولية، هاشم    126، فقرة رقم  4ط   ناد القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، هشام صادق، إس 1

 صادق. 

 
بعد أن   1992  إن اصطلاح عقود العلاقات الإقتصادية الدولية هو الذي فضل مجمع القانون الدولي استخدامه في اجتماعه بمدينة بال في سويسرا عام   3

ول  كشفت مناقشات أعضائه عن اعتراض البعض على اصطلاح عقود التجارة الدولية، رغم ذيوع استخدامه تجنباَ للخلاف بين التشريعات المختلفة ح

 معيار الصفة التجارية للعلاقات العقدية. 
 . 6ص  ، 1977هشام صادق، الجنسية والموظف ومركز الأجانب، المجلد الأول، الإسكندرية،  4
 . 1987راجع: حسام عيسى، نقل التكنولوجيا: دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية، دار المستقبل العربي،  5
     .luts(Miche), levolution des contrats cle enmain, Dpci,1977 T.IIIp.633 etsراجع: 6
   triel,l’exemple Algerien, these Grenoble,1980.Blanc( Gerard), le constraint. D’equipement indusراجع:  7
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 اليرع الثانا  خصاةص الاقد التسارس ذات الطابع الد لا 

الصعب أن يتم إخضاع العقود التجارية لأي تحديد، باعتبار أن كل عقد وارد في القانون المدني يستطيع من  

استخدامه في ميدان التجارة، ومع ذلك فإن العقود التجارية لها خصائص عدة، أولها: أن العقود التجارية هي  

ين متطابقتين فلا يشترط لانعقادها شكل  عقود رضائية، أي أنها تنعقد بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن إرادت

معين، ومع ذلك فإن بعض العقود تشترط لصحة انعقادها ان تكون مكتوبة، ثانياً: أن العقود التجارية هي عقود  

ترد   ثالثاً:  فيه،  الذي يعطي  بالقدر  المشتري  يأخذ  فبموجبها  النفع والضرر  بين  دائرة  تكون  معاوضة، بحيث 

الب على منقول كالبضائع، أي أن العقود التجارية ترد على منقولات في الغالب الأعم  العقود التجارية في الغ

دون العقارات وخاصة إذا اتصفت هذه العقود التجارية بالدولية، فحتى نكون بصدد عقد تجاري دولي يجب أن 

ً  نبحث فيهيكون هنالك تبادل لخدمات أو سلع بين الحدود وعبر القارات وهذا ما سوف   . لاحقا

المعيار الإقتصادي يتسع   ذلك أن هذا  اقتصادي،  ذات طابع  قانونية  نشأ حول علاقة  إذا  تجارياً  العقد  ويكون 

 2المادة    بحيث نصّت  1.ليشمل كل نشاط يتصل باستثمار رؤوس الأموال والحصول على عائد من هذا النشاط

أغفل المشرّع الأردني في قانون  على معيار التجارية، بالمقابل    1994لسنة    27من قانون التحكيم المصري رقم  

منه،   2على هذا التحديد، حيث جاء في القانون المصري وفقاً لنص المادة    2001لسنة    31رقم    التحكيم الأردني

ذات طابع اقتصادي سواء كانت هذه العلاقة عقدية أو غير  إذا نشأ حول علاقة قانونية  يكون التحكيم تجارياً  

الأنشطة   كل  فأصبحت  التجارية  معيار  في  التوسع  تم  أنه  على  سابقاً  ذكرنا  وكما  النص  هذا  ويدل  عقدية، 

والمعاملات ذات الطابع الإقتصادي عملاً تجارياً طالما انتفى عنها الطابع التبرعي كاتفاقات المعونة أو المشاريع  

ولة،. ولقد جاء معيار التجارية الذي أورده المشرّع المصري في المادة الثانية من قانون التحكيم المصري  المم

مطابقاً تماماً لمعيار التجارية الذي ورد في ملحق نص المادة الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجاري  

 2.الأونسيترال الدولي الدولي الذي قامت بوضعه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

على اعتبار    1994لسنة    27من القانون رقم    3أمّا بالنسبة لمعيار الدولية، فقد أورد المشرّع المصري في المادة  

 التحكيم دوليّاً إذا كان موضوع النزاع يتعلق بتجارة دولية، واستلزم المشرّع توافر إحدى الحالات الآتية: 

 
 . 17ص  ، 1995عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1
 وما بعدها. 38، ص 2000 منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  2
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لأعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم،    أولاً: إذا كان المركز الرئيسي

فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحيكم، أما إذا لم 

 يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 

ق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية  ثانياً: إذا اتف

 مصر العربية أو خارجها. 

 ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم  رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في  

 وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدول: 

 )أ( مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. 

 )ب( مكان تنفيذ جانب جوهري من الإلتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين. 

 تباطا بموضوع النزاع. )ج( المكان الأكثر ار

ً المصري  من قانون التحكيم    3وقد أثار طريقة المشرع المصري في تحديده لمعيار الدولية في المادة   ،  جدلاً فقهيا

 1.خاصة وأنه بعد تحديده هذا المعيار استلزم توافر إحدى هذه الحالات السابقة

م المصري، في تقديري محلاً للنظر، ذلك لانه قد  من قانون التحكي  3وبالنهاية ومما لا شك فيه، فإن نص المادة  

تقبل تتطلب معه إدراج أحوال أخرى تستجيب للمتغيرات المتوقعة، الأمر سيحدث تعديلات وتطورات في الم

الذي نرى معه ضرورة تعديل هذا التعداد لإتاحة الفرصة لما قد يحدث مستقبلاً، وذلك عن طريق ذكر حالات  

 صر مع ترك حرية تقديرية للمحكمة المختصة بنظر النزاع. على سبيل المثال لا الح

 ماايير قحديد د لية الاقود التسارية : المطلب الثانا

شك فيه أن تكييف عقد ما إذا كان يعُد عقداً دولياً من عدمه هو أمر لا يتوقف على إرادة الأطراف وإنما مما لا 

 3، مختصة محكمة الالوهي مسألة قانونية تخضع لرقابة   2، العقديةيستمده القاضي من الخصائص الذاتية للرابطة  

إهداراً للأحكام الآمرة في قانون أجنبي لحكم العقد الداخلي تتضمن  اختيار  ذلك أن التسليم بقدرة المتعاقدين على  

 
 . 383، ص 2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق، القاهرة،   1
 .327ص  Rev.Crit 1981والمنشور في 1980اكتوبر 7على نقض فرنسي  ((Mestreراجع تعليق  2
 .Jean Michel Jacquet, Le Contrat international p.6راجع  3
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لشرط إعمال قاعدة بالإضافة إلى ما قد ينطوي عليه ذلك من تجاهل   1،العقد القانون الداخلي الذي ينتمي إليه  

الإسناد التي تقضي بتطبيق قانون الإرادة وهو دولية العلاقة العقدية، وهكذا يؤدي الرأي الذي يستخلصه دولية  

العقد من مجرد اختيار المتعاقدين لقانون أجنبي يحكم الرابطة العقدية إلى المصادرة على المطلب، ذلك أن دولية 

يل أطرافها حق اختيار القانون الذي يحكمها وليس اختيارهم لهذا القانون  هذه الرابطة هي الشرط المتطلب لتخو

وإذا كانت الصفة الدولية للرابطة العقدية تعتبر شرطاً   2.هو الذي يضفي على الرابطة العقدية طابعها الدولي

ة وليس العكس،  لإعمال قاعدة الإسناد والتي تمنح للمتعاقدين الحق في اختيار القانون الذي يحكم هذه الرابط

بعناصره إلى   العقد منتمياً  يتم تجريد هؤلاء من حقهم في اختيار قانون أجنبي فيما إذا كان  فهذا لا يعني أن 

القانون الداخلي، وكل ما في الأمر أنه لا يعتبر اختياراً تنازلياً أي أنه لا يعد إعمالاً لقاعدة التنازع والتي تخضع  

وإنما يعد هذا الإختيار في حالتنا هذه اختياراً مادياً مبني على مطلق سلطان الإرادة    العقود الدولية لقانون الإرادة

وبالإضافة إلى حرية التعاقد في القانون الداخلي، الأمر الذي يؤدي الى إنزال أحكام القانون الاجنبي المختار 

في القانون الداخلي الذي ينتمي  منزلة الشروط العقدية وهذه الشروط لا يجوز لها الخروج على القواعد الآمرة 

 3إليه العقد.

قد أخذت بهذا   1980اتفاقية روما بشأن القانون واجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية لسنة    والجدير ذكره أن

من الإتفاقية قد قررت انطباق المعاهدة على المراكز التي تثير تنازع    الأولىعلى الرغم من أن المادة  ، و المعيار

القوانين بشأن الإلتزامات التعاقدية، وهو ما يقيد اقتصار أعمال قاعدة الإسناد والمقررة في المادة الثالثة والتي 

 أن المادة الثالثة من  تخُضع العقد للقانون الذي اختاره الأطراف على الروابط العقدية ذات الطابع الدولي، إلّا 

الإتفاقية وفي الفقرة الثالثة منها تعود لتقرر أن اختيار المتعاقدين بتطبيق قانون اجنبي لا يؤدي، إذا كانت جميع  

عناصر العقد مجتمعة في دولة واحدة عند الاختيار، بالمساس بالنصوص الآمرة المعترف بها في قانون هذه  

الاتفاق على مخالفتها، ولهذا أراد واضعوا الإتفاقية التوسع في نطاق تطبيقها،    الدولة والتي لا يستطيع الأفراد 

فمنح المتعاقدين الحق في اختيار قانون أجنبي على الرغم من انتماء العقد بكافة عناصره إلى دولة واحدة أي 

 4رغم الصفة الداخلية للرابطة العقدية.

 
يلتزمون الا    يشير أنصار هذا الرأي الى قدرة الارادة على هذا النحو على الخروج عن القواعد الآمرة في القانون الداخلي الذي ينتمي اليه العقد ولاإذ   1

 بالقواعد الآمرة في القانون المختار.
هم الاختياري لاختصاص قاضي او محكم معين لا يكفي لاضفاء  في شأن البيوع الدولية للبضائع والتي ققرت أن أختيار المتعاقديين لقانون معين وخضوع 2

  Oppetit، المنشور في 30/11/1972على أستئناف باريس   Rev.Crit 1986راجع تعليق . الصفة الدولية على البيوع
 . 181راجع هشام صادق، تنازع القوانين، فقرة  3
paul lagarde, le nouveau droit int.  trats apres l’entrée en vigueur de. La convention de Rome du Prive des con :راجع 4

19 Juin 1980 Rev. crit 1991 p.286 ets. NO.7. 
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وحقهم بأختيار   عاقدينبأرادة المت  يعتدونعقدية وهم لا  ط الولقد ذهب أنصار نظرية التركيز الموضوعي للراب

القانون الواجب التطبيق على هذه الرابطة الا باعتبارها مجرد رغبة بتركيز العقد ضمن إيطار قانوني معين، 

ة قد لا يعتد بها القاضي في حالة تبين مخالفتها للتركيز الحقيقي للرابط العقدية، وهو الذي يعبر عن  بوهذه الرغ

مركز النقل في هذه الرابطة، ولهذا فأن توصل قاضي الموضوع بأن كافة عناصر الرابطة العقدية المطروحة  

هذا العقد للاحكام الآمرة في قانون امامه تعود الى دولة واحدة، فأنه بهذه الحالة سوف يخضع قاضي الموضوع  

أساس تطبيق القواعد الآمرة في قانون  عن  تلك الدولة دون الاخذ بأي إرادة مخالفة للمتعاقدين، ويثور هنا تسائل  

الدولة التي تتركز فيها كافة عناصر الرابطة العقدية، فيما لو كان النزاع مطروحاً امام قضاء دولة أخرى، وقد 

طبيق هذه القواعد الآمرة عملاً بالمادة الثالثة الفقرة الثالثة من أتفاقية روما يستند في الاساس  يرى البعض بأن ت

الى أرادة هذه القواعد في الانصياع الى المذهب الاحادي وهو المنهج الذي لا يشترط عند اعماله ان تكون 

تعمل التنازع بحيث لا  لمنهج  ذات طابع دولي، خلافاً  القانونية  الرابطة    الرابطة  اذا كانت  الا  قواعد الاسناد 

 المطروحة تتسم بطابعها الدولي. 

وبناءً على ما سبق، فإن دولية العقد تفقد اهميتها لدى أنصار نظرية التركيز الموضوعي والتي لن يعتد القاضي  

كز كافة عناصرها  وفقاً لها بإرادة المتعاقدين باختيار قانون أجنبي غير وطني في حالة كانت الرابطة تجتمع وتتر

ضمن إطار قانون داخلي يتبع لدولة واحدة. وهذا الأمر قد يختلف بالنسبة للفقه الذي يعطي للمتعاقدين الحق في  

نظرية   يرفض  الرأي  وهذا  المختار،  للقانون  العقدية  الرابطة  أخضاع  إلى  بالإضافة  العقد  قانون  اختيار 

بإرادة المتعاقدين في اختيار قانون العقد إلّا بوصفها مجرد    التركيزالموضوعي للرابطة العقدية والتي لا تعتد 

عنصر من عناصر التركيز والتي تخضع بالنهاية إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع. وبالإضافة الى ما 

سبق، فإن رفض إدماج القانون المختار في العقد بوصفه مجرد شروط عقدية وهذا ايضاً ما توصل إليه انصار  

ع الرابطة العقدية بذات الوقت  ضاخإالشخصية، مفضلة إلى إسناد العقود الدولية لقانون الإرادة مع    النظرية

للأحكام الآمرة في القانون المختار، وذلك بالإعتماد على قاعدة مستقرة من قواعد تنازع القوانين، مع العلم أنه  

ة وفقاً لهذه النظرية إلّا في حالة أن تتسم هذه من الغير المتصور أن يتم إخضاع الرابطة العقدية لقانون الإراد 

الرابطة بالطابع الدولي، وبهذه المثابة تبدو دولية العقد مسألة مهمة لازمة لإعمال قواعد التنازع والتي تقضي  

 بإخضاع العقود لقانون الإرادة.

لتي أوجدها الفقه للتفريق  ومن أجل ما سبق فإنه يثور تساؤل حول المعيار الذي يجب اتباعه من بين المعايير ا

الفقه والقضاء  تبناه كل من  القانوني الذي  بالمعيار  يتعين الأخذ  بين العقود الداخلية من العقود الدولية، وهل 

التقليديين من أجل تحديد دولية العقد، أم بناءً على المعيار الإقتصادي الذي اعتمده بعض الشراح وجانب من  
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تحديد دولية العقد يتم عن طريق الجمع بين المعيارين القانوني والاقتصادي. وعليه أحكام القضاء الحديث، أم أن  

للمعيار القانوني، وفي  في  في الفرع الأول   نبحث سيتم تقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع،   دولية العقد وفقاً 

الدمج بين المعيارين لتحديد دولية  الفرع الثاني عن دولية العقد وفقاً للمعيار الاقتصادي، وفي الفرع الثالث عن 

 العقد وذلك على النحو التالي: 

 المايار القانونا لد لية الاقداليرع الا ل  

عناصره القانونية بأكثر من اتصال يقوم على فكرة أساسية مفادها أنه يعتبر العقد دولياً في حال إن هذا الإتجاه 

ً  1، نظام قانوني واحد  إبرام عقد في باريس بين فرنسي مقيم  بحسب هذه النظرية مثلاً    وبهذا يعد عقد البيع دوليا

والتي يجب تسليمها هناك على أن  في فرنسا وبلجيكي مقيم في بلجيكا وتعلق العقد ببضاعة موجودة في إيطاليا  

  يتم دفع ثمنها في فرنسا، فمثل هذا العقد يتسم بالطابع الدولي لاتصال عناصره بثلاث دول أي بأكثر من نظام 

ً لذلك حتى نستطيع ان نعتبر عقداً ما   2، قانوني واحد  اكتشاف مدى تطرق الصفة الأجنبية    يكون عبر  عقداً دوليا

إلى عناصره القانونية المختلفة، فإن اتصال الرابطة العقدية المطروحة أمام القاضي المختص بالنزاع بدولة أو  

لتعلقها في هذه الحالة بأكثر من نظام قانوني واحد، إلّا أننا  أكثر فإنها تكتسب على هذا النحو الطابع الدولي  

سوف نرى لاحقاً أنه لمجرد طرح النزاع أمام قضاء دولة معينة لا يبدي ذلك ارتباط الرابطة العقدية التي ثار 

مام  النزاع بشأنها بهذه الدولة والذي يترتب عليه اتصال كافة عناصر الرابطة بدولة واحدة فإن طرح النزاع ا

قضاء دولة أخرى، بناءً على فكرة الخضوع الإختياري لهذا القضاء، وتعتبر في تقديرنا دولية العقد في هذا  

الغرض لكونه لا يتصل بعناصره إلّا بنظام قانوني واحد، وإنما يعد هذا العقد في هذه الحالة من العقود التي تثير  

، فهو عقد أجنبي يخضع للقواعد الآمرة 1980قية روما لسنة  تنازع القوانين وفقاً للاصطلاح الذي استخدمته أتفا

التي يتضمنها قانونه الطبيعي أي قانون الدولة التي ينتمي إليها والتي يتعين تطبيقها في هذه الحالة بمقتضى  

 المنهج الأحادي او المفرد الجانب، أي بناء على إرادتها في الإنطباق. 

وا حول مدى فعالية العناصر القانونية للرابطة العقدية وأثر كل منهما على  إلّا أن أنصار هذا الإتجاه قد اختلف

العقدية   للرابطة  القانونية  العناصر  بين  التسوية  إلى  التقليدي  الفقه  الدولية، ويميل  الرابطة الصفة  اعطاء هذه 

رر اخضاعه لأحكام  بحيث يترتب على تطرق الصفة الاجنبية إلى أي منها اكتساب العقد للطابع الدولي والذي يب

المتعا  منح  أجل  يكفي من  الخاص وهكذا  الدولي  الذي  القانون  القانون  باختيار  الحق  الرابطة  تقدين  له  خضع 

 
1Jean Michel Jacquet, le contrat international p.6.  
2  Jen Michel Jacquet ، 5المرجع السابق، ص. 
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العقدية وفقاً لهذا الرأي يجب أن تتصل هذه الرابطة بأكثر من نظام قانوني واحد من خلال أي من عناصرها  

التقليدي   الفقه  يؤكد  ولهذا  القانونية،  العقديه على المختلفة  الرابطة  احتوت هذه  إذا  دولياً  يعتبر  العقد  أن  على 

 1عنصر اجنبي في الرابطة العقدية أو موضوعها أو واقعتها المنشئة. 

إن المعيار القانوني لدولية العقد وفقاً لهذه النظرية يتسم بالجمود، لأنه لا يؤدي الى إعمال أحكام القانون الدولي  

أجنبي في الرابطة العقدية بغض النظر عن اهمية هذا العنصر أو طبيعة الرابطة الخاص لمجرد توافر عنصر  

المطروحة، ويعتبر العقد دولياً حسب هذا الرأي في حالة كان أطرافه أو أحدهما متمتع بجنسية أجنبية، أو إذا  

 ً وفقاً لهذا المعيار  كان مقيماً في دولة غير دولة القاضي المختص في موضوع النزاع، ويعتبر أيضأ العقد دوليا

إذا كان المال محل التعاقد موجوداً في دولة أجنبية أو كان العقد قد تم إبرامه أو تنفيذه في غير دولة قاضي  

 2الموضع. 

ومن أجل ما سبق، فإن جانباً من الفقه المعاصر يفضل التفرقة في خصوص العناصر القانونية للعقد والتي قد  

الأجنبية الصفة  إليها  فإذا   تنتمي  وعليه  المحايدة،  أو  الفعّالة  غير  والعناصر  المؤثرة  أو  الفعّالة  العناصر  بين 

تطرقت الصفة الأجنبية لعنصر غير فعّال من عناصر العقد، اي لعنصر لا يشكل أهمية خاصة )محايد( في 

نحو المفهوم بالقانون  الرابطة العقدية المطروحة إلّا أن ذلك لا يكفي لتتوفر الصفة الدولية لهذه الرابطة على ال

فهذا لا يعني أن يتم اعتبار أن العقد دولي لمجرد أن تم تحرير العقد على ورقة مصنوعة في   3الدولي الخاص،

ويعتبر بهذا الصدد حسب ما أشار إليه الفقه الى أن الجنسية الأجنبية لأحد المتعاقدين أو كليهما لا  4دولة أجنبية،

العقود التجارية وعقود المعاملات المالية بصفة عامة ومن ثم فهي لا تصلح في ذاتها يعتبر عنصراً مؤثراً في  

   5أساساً لإضفاء الطابع الدولي على هذه العقود. 

يقوم من خلاله أجنبي متووعليه فإن الع طن في الأردن بشراء البضائع اللازمة من أجل الإستخدام قد الذي 

إثارة مشكلة تنازع القوانين وإنما تخضع العلاقة العقدية بين المشتري  الشخصي من السوق المحلي لا يؤدي إلى  

وأن هذا الأمر لا يختلف بالنسبة لعقد النقل البحري بحيث  6الأجنبي والبائع الأردني في حالتنا للقانون الأردني، 

 
 .20،ص1شم صادق، تنازع القوانين، فقرة ها 1
2Jeanmichel Jacquet.le contrat international,P6.  
3Knoepfler(francois),le contrat dans ke nouveaudroit int. prive Suisse. In le nouveau Droit int prive Suisse, traveauy  

des journees d’e’tude Organiees par le center du droit de l’entre prise les 9 et 10 octobre 1987, al’universite de 

lousanne1988 p.81. lalive(pievve), sur l9 notion de contrat international. 
4Knoepler,   81المرجع السابق، ص. 
5 Knoepler  ، 81المرجع السابق، ص. 
6 Jean Michel Jacquet,le contrat interntional op.cit,P6. La notion du contra tint. p. 405  على أن آهلية الأجنبي للتعاقد تخضع في ،

 .هذه الحالة وعلى خلاف ما يراه البعض لقانون جنسيته
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 1أطراف العقد،   يقام معيار دولية هذا العقد على أساس اختلاف دولتي القيام والوصول بغض النظر عن جنسيةو

ومن جهة أخرى وعلى الرغم من اعتبار أن محل ابرام العقود تعتبر من العناصر المؤثرة وذلك عند اسناد العقد 

الدولي على   العقد عنصر محايد لا يصل لإضفاء الطابع  ما يكون عنصر محل  من حيث الشكل، فإن كثيراً 

إبرام العقد في دولة أجنبية قد تم بناءً على محض الرابطة العقدية من حيث الموضوع، خاصة فيما لو كان  

وعلى العكس فإن محل تنفيذ العقد بالإضافة إلى اختلاف موطن المتعاقدين ولو اتحدت جنسيتهم فإنه   2الصدفة، 

يعد من العناصر الحاسمة المؤثرة في إضفاء الطابع الدولي على عقود المعاملات المالية والتبادل التجاري، 

دولياً في غالبية الفروض حيث أن تسليم المبيع في هذه  وعليه فإن   عقد البيع المبرم بين أردنيين يعتبر عقداً 

الحالة في دولة تختلف عن الدولة التي سوف يقدم فيها ثمن المبيع ونتيجة لاختلاف محل إقامة كل من البائع  

 3والمشتري. 

عتبار  اب 4، ة الرابطة العقديةع مسألة نسبية تتوقف على طبين تحديد دولية العقد من عدمه على هذا النحو هي  إ

  إن في عقود المبادلات التجارية، ف  لا تضفي الصفة الدولية على الرابطة العقدية  وحدها أن جنسية المتعاقدين  

ربية  ية مصر العهورحوال الشخصية مثل عقود الزواج خاصة في الدول كجمذلك يختلف في حالة عقود الأ

يعتبر   ةالزوجين بجنسية أجنبي  ن تمتع أحد إوعليه ف 5، لى قانون جنسية الزوجينإفي هذه العقود    والتي تستند 

حكام القانون  خضاعه لأ إمر الذي يسمح معه بالأ  ،ضفاء الصفة الدولية على العقد إعالاً وحاسماً في  عنصراً ف

 الدولي الخاص.

ف  تلااخوذلك من خلال    ،داخليةال لى نوعية واحدة من العقود  إتمية  نمن جهة أخرى فقد تعتبر بعض العقود الم

نية الصنع من أردني  اردن سيارة ياب يم في الألو أشترى أردني يق   على ذلك  الومث  ،طبيعة المسألة المطروحة

 داً عتبر عقين العقد في هذا الفرض  إف تجارة هذا النوع من السيارات فالعاصمة عمان والذي يحترفي  خر يقيم  آ

ً داخل عة  نية محل العقد مصنّ ا السيارة الياببجنبي المتمثل  ن العنصر الأردني، لأ حكام القانون الأوالذي يخضع لأ  يا

قدين  لا يضفي الطابع الدولي على النزاع الذي قد يثار بين المتعاوفي الخارج هو عنصر محايد غير مؤثر بذلك  

 
 راجع هشام صادق، التعليق على أحكام محكمة النقض في ماثل القانون.  1
 .Francois Knoefler،  81المرجع السابق ص 2
3Jean Michel Jacquet, le contra tint.p 10 et 11.  
4Lalive, Cours Gereral de droitint. Prive, Recueil des cours la Haye, 1977,Tome II P;137 NOT 119. 
 152 ص ، 1992،  2 راجع المناقشات التي دارت في اجتماع مجمع القانون الدولي في الدورة التي انعقدت في مدينة بال بسويرا، المجلد السنوي، الجزء 5

. 
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ولي على العقد والذي د بعنصر مؤثر يضفي الطابع ال  مر يختلف فيما لو تعلق العقد في شأن مسؤولية البائع، والأ 

 1. طرح عليه الدعوىتُ نازع القوانين امام القاضي الذي ثارة تإلى إيؤدي 

هو    كيفي  من خلال معيار  ى العقود في النهاية كما رأينافاء الصفة الدولية علضن الطابع النسبي لإ إوعليه ف

الأ ب  جنبيالعنصر  العقدية  الرابطة  في  يؤثر  العدديغالذي  الكم  عن  النظر  أض  الاجنبية  ،  العناصر  عدد  ي 

جنبية في الرابطة العقدية ومع  ر الأ، وعليه فقد تتعدد العناصمؤثرةالغير    المتوفرة للعنصر الاجنبية المحايدة

 ً داخليا عقداً  العقد  يبقى  يضفي عنصر    ،ذلك  قد  اأبالمقابل  مؤثر  فقط  واحد  الرابطة  جنبي  الدولية على  لصفة 

بيعة العنصر  الذي يعتمد على ط  ساس عددي وانما وفقاً لمنهج كيفيأف الرابطة العقدية لا يتم على  يفتكي  ،العقدية

وذلك   ،م مجرد عنصر محايد ألصفة تعد عنصراً مؤثراً وفعالاً  ذا كانت هذه اإوما    ،جنبيةالذي لحقته الصفة الأ

عن البيان أن اكتساب العقد للصفة    ي  وغن 2،جنبية الموجودة بالعقد العددي للعناصر الأالنظر عن الكم  بغض  

ليه عادة من الطريقة التي  إوهو ما يتم التوصل    ،الدولية على النحو السابق قد تم في مرحلة لاحقة على أبرامه

مان فيها والواردة ايضاً على  ييق ردن بين شخصين ن عقد البيع المبرم في الأإمن خلالها تنفيذ العقد، وعليه ف  تم

طراف في مثل هذه  أحد الأ  سيةالمشتري أجنبياً، نظراً لان جن  بضاعة موجودة بها يعتبر عقداً داخلياً ولو كان

،  ردني الجنسيةأجنبي أو  أ  ، سواء كانذا قام المشتريإومع ذلك    ،نما محايدأإعنصراً مؤثراً ولا يعد    العقود المالية

ن الرابطة إرسال المال المبيع حيث يقيم، فإبرام العقد وقام البائع بإلى الخارج بعد  إه الدائمة  قامتإر محل  يبتغي

خضاع  بإيسمح للقاضي    مما  ،برام العقد إ طابع الدولي في مرحلة لاحقة على  العقدية تكتسب على هذا النحو ال

برامه حتى لو لم يقم المشتري  إقد يكشف عن دولية العقد من لحظة  ن القاضي  إبل   3، حكام تنازع القوانينالعقد لأ

أن يقوم بتصدير البضائع  تعهد البائع منذ البداية ب   مثال على ذلكو  .لى دولة أخرى أجنبيةإقامته  إر محل  يبتغي

ع بين  ذا حصل النزاإجنبية لحسابه الخاص، فسواق الأعادة بيعها في الأ إ لى الخارج ويقوم المشتري بإالمباعة  

رام العقد  بإدولية تتسم بالطابع الدولي رغم    ن الرابطة العقدية تعتبر رابطةإبرام العقد وقبل تنفيذه فإالطرفين بعد  

لى  إتستند في هذه الحالة بالتطرق  ن دولية العقد  إ 4ردن كذلك. داء الثمن في الأآتفاق على  مثلاً بالاردن ورغم الإ 

للعقود المالية والبيع    مر بالنسبةلعقدية وهو سبب التعاقد وكذلك الأفي العلاقات اال  جنبي المؤثر والفعّ العنصر الأ

 
1 KnoeflorFrancois  82، المرجع السابق، ص. 
رسالته  Jean Chrisfophe Pommierراجع:   2   Principe d'autonomie et loi du contrat en droit international privéفي 

conventionnel     لتركيز العضوي للرابطة ، وهو يشير بحق إلى أن المنهج الكيفي المتبع عند تحديد الصفة الدولية للعقد يقترب تماماً من فكرة ا147ص

 العقدية والذي يتبع بدوره منهجاً كيفياً لا عددياً لنقاط الإتصال بهذه الرابطة بغية تحديد القانون الواجب التطبيق. 
3Andre Ponsard, la Jurispudence le le Commercial inter.  P. 245 Melanges Coldman   

تجارية الدولية هو عنصر محل تنفيذ العقد بصرف النظر عن جنسية الأطراف أو محل إقامتهم ومحل التنفيذ ويرى أن العنصر المؤثر في دولية العقود ال

 يتحدد في مرحلة لاحقة على إبرام العقد وقبل نشأة النزاع. 
 . 245،صAndre Ponsardالمرجع السابق،  4
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ليه، وهو ما يكفي لتوفر المعيار القانوني  إتفاق على تصديرها  وجهة البضائع والمكان الذي تم الإلى  إوالشراء  

 1.لدولية العقد 

لطابع الدولي أم لا، كانت هذه العلاقة تتسم باذا إقاضي للعلاقة العقدية وتحديد ما ف الين تكيأويتضح مما سبق 

كانت تتصف  ذا  إا  مّ أرادة،  ة خضوع العقود الدولية لقانون الإ قاعد   خاصةو  ،سناد عمال قواعد الإإ والذي يبرر  

ونه تطبيقاً مباشراً دون  لى تطبيق قانإهذه الحالة بلي الذي يدفع القاضي الداخ أو دوليالير غهذه العقود بالطابع  

خضاعها لرقابة  إمر الذي يحتم به  الأ  ،لى قواعد تنازع القوانين، وهي من المسائل القانونية بالغة الدقةإاللجوء  

التمي  النقض في مصر، وتزداد    ردنالأفي  ز  يمحكمة  بعد  أومحكمة  المحاكم  تلك  الفقه أ همية رقابة  ن رفض 

  لى تسوية العناصر القانونية للرابطة العقدية مع إأدى    وهو ماولية العقد،  ر القانوني لد الحديث المناصر للمعيا

نه لم يعد مجرد توافر العناصر الة المؤثرة، حيث أمؤثرة والعناصر الفعّ الغير  التفرقة بين العناصر المحايدة  

الدولي على هذهولى كافية لإالأ الطابع  الطابع لإنما يجب  إالرابطة، و  ضفاء  تكون الصفة  الدولي    كسابها  أن 

ال ومؤثر وهي مسألة نسبية كما ذكرنا سابقاَ والتي تتوقف على طبيعة  لى عنصر قانوني فعّ إجنبية قد تتطرق  الأ

الة في  جنبية في العناصر الفعّ ن تطرق الصفة الأأثار بشأنها موضوع النزاع، وعلى    العقد ونوع المشكلة التي

للقول   العقدية لا يكفي  ب بدولية هذ الرابطة  للمتعاقدين  الرابطة بما يسمح  الإإه  لقانون  قد خضاعها  رادة، فمثلاً 

ن كان  إجنبية واحدة وألى قانون دولة  إالة  يعرض على القضاء الاردني عقد ينتمي بكافة عناصره المؤثرة والفعّ 

ا لهذا  الداخلي  بالطابع  التشكيك  يتم  النزاع  لا  هذا  تم طرح  لو  فيما  اما ألعقد  الدولة  ينتمي  لأم  التي  ليها  إجنبية 

دية للطابع الدولي في هذا الفرض ي مدى تكتسب هذه الرابطة العقأ لى إل هنا اؤن التسإالة بالعقد فعناصر الفعّ ال

جنبية التي خرى مختلفة عن الدولة الأأي دولة  أو أمام قضاء  أردني  مام القضاء الأأذا ما تم طرح هذا النزاع  إ

 الة.لفعّ ليها عناصر العقد اإينتمي 

ن عناصر العقد تتصل جميعها بنظام قانوني  أملاحظته من خلال المثال السابق    ا يتممأن أول    هومما لا شك في

بالطابع الدوليأ  لّا إيجرده من الطابع الدولي المطلق،  واحد مما   تبقى متسمة  النسبي أمام    ن الرابطة العقدية 

تصال كافة عناصره المؤثرة بنظام قانوني واحد، والسؤال هنا، هل تصلح تلك الرابطة  االقضاء، وذلك بسبب  

عمال نه يشترط لإأم  أرادة، خضاع العقد بقانون الإ إمال قواعد التنازع والتي تقتضي بعإ الدولية النسبية للقول ب

ً طابعاً د   كتساب الرابطة العقديةإهذه القاعدة   ن  على أأكيد  هذا التساؤل يتم الت  لىجابة عوللإ ؟ولياً مطلقاً لا نسبيا
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  مؤثرة ال  غيرالتفريق بين العناصر المؤثرة و   للمعيار القانوني لدولية العقد لا تتم فقط عن طريق  عمال الصحيحالأ

 والدولية النسبية للرابطة العقدية. ن يتم التفريق بين الدولية المطلقة  أ ما يقتضي ايضاً إنفي العقد و ةوالمحايد 

طة ومنها الراب  حكام القانون الدولي الخاص والتي تخضع لأ   ،العلاقات القانونيةعند تحديد دولية  يتم التفرقة  و  

الحال بطبيعة  ما    ،العقدية  اخرى  يسمى بين  ناحية  من  الشخصية  والدولية  ناحية  من  الموضوعية    1، بالدولية 

كثر وذلك بغض أو  أبدولتين    ةعية هي التي تتصل عناصرها الذاتي تتسم بالدولية الموضو   فالعلاقة القانونية التي

ابطة زوجية بين زوج ذا كان هناك نزاع متعلق برإوعليه   2. مام محاكمهاأر عن الدولة التي تم طرح النزاع  النظ

الموضوعية ويعود ذلك لاتصال عناصرها الذاتية  ن العلاقة القانونية هنا تتسم بالدولية  إيطالية فإفرنسي وزوجة  

العلاقة السابقة تحتوي  ن  إ يطالية، وعليه فدولة الإ الدولة الفرنسية وال  ابالنظام القانوني لدولتين مختلفتين وهم

و القضاء الفرنسي، وكذلك أيطالي  مام القضاء الإأنبي، وبالتالي تعد دولية سواء تم طرح النزاع  أجعلى عنصر  

ردني لو كان للزوجين موطن  ة ثالثة مثل القضاء الألمام قضاء دو أها  ية حتى لو تم طرحذه العلاقة دولتعتبر ه

نها تعد دولية بذاتها  و بالدولية المطلقة لأأانونية تتسم بالدولية الموضوعية  ن العلاقة القإوعليه ف 3.ردنفي الأ

 مامه. أر عن القضاء الذي تم طرح النزاع بغض النظ

الأ حالة  في  فتتحق قعما  الدولية  التجارية  المبرم  قود  العقد  بشأن  هنا  المطلقة  مقيم    ،الدولية  بين شخص  فمثلاً 

و العكس حيث يعد هذا العقد دولياً أطانيا  يلى برإردن  طانيا لتصدير بضاعة من الأي خر مقيم في بر آردن وبالأ

ء  و قضاأطاني  يو القضاء البرأردني  لأمام القضاء اأتم طرح النزاع    اءالنظر الموضوعية سواته من وجهة  في ذ 

و مطلق  ألاقة القانونية ذات طابع موضوعي  ن تكون الصفة الدولية للعأ كما أنه من المتصور   4. خرىأي دولة  أ

لو   "مايير" كما  ستاذ وفقاً لفقه الأمة بالطابع الشخصي  ن تكون الرابطة العقدية متسأيضاً  أنه من المتصور  فإ

لهذا الرأي لأفالدول  ،يطاليين يعيشان في فرنساإمر برابطة زواج بين  تعلق الأ ن الصفة  ية هنا شخصية وفقاً 

 5. مامه النزاعأختلف بحسب القضاء الذي سوف يطرح لى عنصر قانوني يإجنبية هنا قد تطرقت الأ

لية الشخصية لوجدنا أن العنصر سماه بالدوأللتدليل على ما    "مايير "اذ  ست ا درسنا هذا المثال الذي ضربه الأذ إو

رنسي الذي يعتد بجنسية الزوجين  القضاء الفم  ما أ  عتبر عنصراً مؤثراً يرابطة الزوجية في ذلك المثال،  جنبي للالأ

المؤكد   طابعها الدوليمر الذي يضفي على هذه الرابطة  في مجال الرابطة الزوجية، وهو الأسناد  ساس للإأك
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طالية والتي تخضع وفقاً لهذا النظر للقانون  ي جنبية للزوجين الذين يتمتعون بالجنسية الإفي فرنسا نتيجة للصفة الأ 

 . سناد عمال قواعد الإالحاجة لإ الداخلي مباشرة دون

سناد كما هو الشأن في  اً للإرادة ضابطواعد التنازع التي لا تأخذ من الإن قأليه الفقه الذي يرى إذا ما ينتهي وه

اإ لقانون  الزواج  يشير  سناد  ما  ذاتها  في  وتتضمن  المطروحةإلجنسية  العلاقة  دولية  الأ 1، لى  مر سوف  وهذا 

سناد في مجال  ساس للإأالي والذي يعتد بمعيار الجنسية كيطمام القضاء الإأختلف عندما يتم طرح ذات العلاقة  ي

جنبياً مؤثراً في  أعد في رأي البعض عنصراً  الزوجين خارج دولة جنسيتهم قد لا يُ ن توطن  عقود الزواج، هذا لأ

  ى خرأمن ناحية ، ويطالياإابع الدولي على رابطة الزواج في ضفاء الطومن ثم فهو لا يكفي لإ ،الفرض السابق

يطالي بغض لقضاء الإمام اأجنبياً فعالاً في دولية العلاقة  يطاليا يعد ذلك عنصراً اإذا توطن الزوجين خارج  إ

واعتبار    النظر عن خضوع الجنسية  لقانون  القانون  أ الزواج  تحديد  منفصلة عن  مسألة  العلاقة هي  دولية  ن 

ف بشأنها  التطبيق  ذلك  يالواجب  الإلى  إؤدي  قواعد  المثال  عمال  هذا  في  تشير  والتي  تطب إتنازع  قانون  لى  يق 

 .يطاليالجنسية وهو القانون الإ

مر بتطبيق  جنبي ومن ثم ينتهي الأالذي يشك في فعالية العنصر الأ  يليها الرأإنتهي  يالتي  وهي ذات النتيجة  

اعد تنازع القوانين،  ولى عملاً بقوهذا القانون قد يتم في الحالة الأن تطبيق  أ مر  يطالي، وكل ما في الأالقانون الإ

يتم   نتيجة لدولية العلاقة المطروحة، فيما يطبق  إوالتي   مباشراً  عمالها  الثانية تطبيقاً  القانون في الحالة  ذات 

قه ما دامت العلاقة المطروحة لا تتضمن عنصراً اجنبياً  يبوصفه القانون الداخلي لدولة القاضي الذي يتعين تطب 

 قواعد تنازع القوانين.  إلىؤثراً ومن ثم الرجوع في شأنها م

فويختلف الأ يعيشان  انجليزيين  الزوجين  كان  بالطابع  إي  مر في حالة  هنا  الزواج  تتسم رابطة  يطاليا، حيث 

نجليزي، حيث تعد الجنسية  مام القضاء الإأو  أيطالي  مام القضاء الإألي بلا خلاف سواء تم طرح النزاع  الدو

يطاليا يعد إذا توطنا في  إيطاليا، فإلطابع الدولي على عقد الزواج في  ضفاء اجنبية للزوجين عنصراً كافياً لإالأ

نجليزية التي تعتد بموطن الزوجين  مام المحاكم الإأولية الزواج فيما لو طرح النزاع اً مؤثراً على د ذلك عنصر

 سناد. ساس للإأك

وهو الذي يعنينا في   خرآطار  إالحديث عن الدولية الشخصية في    شار في معرض أ"مايير" قد    ستاذ الأ  نأ  لّا إ

يدخل ضمن   المقام كونه  الأطار ما نسميإهذا  لذلك قرر  النسبية،  بالدولية  الفرنسي  ه  دولي  "مايير "ستاذ  ة أن 

حدة بينما تم طرح  يضاً فيما لو كانت عناصر هذه العلاقة ترتكز في دولة واأالعلاقة القانونية تكون شخصية  
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ين يقيمان في فرنسا برامه بين متعاقد إمر بعقد بيع تم  مثال ذلك تعلق الأو 1، خرىأمام قضاء دولة  أالنزاع بشأنها  

بشأنه  و نزاع  وثار  فيها  تنفيذه  الأأتم  القضاء  الإمام  بالخضوع  المتعاقدين  قام  لو  كما  للقضاء  ردني،  ختياري 

 2.كمهااحالمتفق على الخضوع اختيارياً لم ن يكون هناك صلة بين النزاع والدولةأ  ردني مع اشتراطالأ

  ن مثل ذلك النزاع لا يعد دولياً في حالة تم طرح ي الفرض السابق هي دولية نسبية لأ ن دولية الرابطة العقدية فإ

مجرد رابطة    الها هنعناصر النزاع متمركزة في فرنسا، مما يجع  ةن كافأالنزاع على القضاء الفرنسي حيث  

وبهذه المثابة لا يتصور أن تكون هناك   3، مام المحاكم الفرنسيةأصلاً  أبصددها مشكلة التنازع  لا تتأثر    داخلية

خرى أقضاء دولة    مماأذا تم طرح النزاع المتعلق بها  إ  لّا إرابطة العقدية في الفرض المطروح  صفة دولية لل

ذا كان إ"مايير" عما    ستاذ مع الأ   ة نسبية، بل ولعلنا نتساءلغير فرنسا حيث تصبح الدولية في هذه الحالة دولي

مام قضاء غير قضاء  أبالدولية في حالة تم طرح النزاع  من الملائم نعت الرابطة القانونية في المثال السابق  

 4ة.جنبي ذا كان من الممكن وصفها بالأإ بها عناصر الرابطة العقدية وعما الدولة التي تتمركز  

بالأ الروصف    قد   "مايير"ستاذ  أن الأ  يبدوو بالمثال السابق  النزاع  ابطة العقدية  مام أجنبية في حالة تم طرح 

العلاقة القانونية والتي   نه يرى مع ذلك أن مجرد طرحأ  لّا إ  ،ردنيمثل القضاء الأ،  قضاء غير القضاء الفرنسي

النحو  لى دولة واحإتنتمي   دولة  مام قضأدة بجميع عناصرها على هذا  بذلك  أاء  يؤدي  تد إجنبية  ويل هذه لى 

نها لا تصل  أحيث    "مايير " ستاذ الفرنسي  الحالة هي دولية شخصية في رأي الأن الدولية في هذه  أ  لّا إ  ،العلاقة

حيث  5، لى العناصر الذاتية للعلاقة القانونيةإجنبية لم تتطرق لاقة الموضوعية لكون أن الصفة الألى دولية العإ

مام  ألى طرح النزاع  إجنبية نتيجة  اتسمت بالصفة الأ  نإ دولة واحدة والعقدية متمركزة في  عناصر العلاقة    بقىت

القضاء الذي    جنبية عن أالعقد بمجموعة عناصر وهي علاقة    ليها إولة تختلف عن الدولة التي ينتمي  قضاء د 

 مامه. أطرح النزاع بشأنها 

ذك  السابق  المثال  في  العقدية  الرابطة  دولية  تبدو  يكون  أره  وعليه  ما  اإقرب  الرابطة لى  لكون  النسبية    لدولية 

ليها هذه الرابطة  إخرى غير الدولة التي ينتمي  قضاء الدول الأ  مما أ  لّا إالمذكورة لا توصف في هذا الوصف  

ة المطلقة، بحيث تحتفظ العلاقة القانونية بصفتها الدولية المستمدة من  يمر كما رأينا بالنسبة للدولف الأويختل

ن تحقيق  أ  "مايير"ستاذ  مام محاكمها، ويرى الأألنظر عن الدولة التي طرح النزاع  عناصرها الذاتية بغض ا
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التدخل ن كان هذا  إحكام القانون الخاص وأة القانونية يكفي في ذاته لتدخل  و النسبية للرابطأ الدولية الشخصية  

 1.  في حالة اتصاف الرابطة المذكورة بالدولية الموضوعيةلّا إلا يتم على الوجه الكامل 

حكام القانون الدولي الخاص في حالة الدولية ل لأمبالتدخل الكا  ستاذ الفرنسيل البعض عن مقصود الأائويتس

ون  ن تطبيق قواعد القانأهو    ذا كان المقصود في هذا الصدد إوعلى خلاف الدولية الشخصية وعما  الموضوعية،  

ويبدو لنا أن ما يمكن تسميته   2، فيما لو اتسمت العلاقة القانونية بالدولية المطلقةلّا إالدولي الخاص المادي لا يأتي  

النسبية   يكفي لإبالدولية  القانونية لا  العلاقات  الصفةفي  العقدية كشرط لإ   عطاء  للرابطة  قاعدة الدولية  عمال 

ن العقد الدولي وفقاً ألى إشارة رادة، حيث تم الإه الرابطة لقانون الإبمقتضاها هذ  تنازع القوانين، والتي تخضع

ا لدولية  القانوني  ال للمعيار  العقد  ذلك  العقدية هو  أو    ذيلرابطة  قانوني واحد  نظام  بأكثر من  تتصل عناصره 

 .سميناه بالدولية المطلقةأ بتحقيق ما لّا إدولة واحدة، ولا يصدق هذا الوصف تتصل تلك العناصر بأكثر من 

  ح نتمية الى دولة واحدة، وان تم طر أما الدولية النسبية والتي تكون في هذه الحالة عناصر الربطة العقدية فيها م

ها امام قضاء دولة اخرى فهي لا تكفي لتحريك قاعدة التنازع والتي تخضع العقد الى قانون الارادة، النزاع بشأن

رادة خضاع العقد لقانون الإإ ع والتي تقضي بعمال قاعدة التنازيده الاستاذ مايير عندما اشترط لإوهذا هو ما أ

و  أطلقة، لا بمجرد الدولية الشخصية  ة المأن تتسم الرابطة العقدية بالدولية الموضوعية وهو ما يسمى بالدولي 

رح طالنسبية، ذلك أن الرابطة العقدية في المثال السابق تنتمي بعناصرها الذاتية لنظام قانوني واحد أما عملية  

ال عقداً نسبي  لى انتماء العقد لدولة واحدة مما يجعل هذا المعخرى فهو أمر لا يؤثر  أ  لمام قضاء دوأالنزاع  

  3. عماله قواعد تنازع القوانينأرر لا يبالدولية وهو 

عمالها أن يكون  رادة والتي يتعين لإ خضاع العقود لقانون الإإعمال قاعدة التنازع والتي تقضي بولذلك لا يكفي لإ

تصاله بأكثر  ا ن عناصره الذاتيه، التي تكشف عن  وليته مد لطابع الدولي المطلق الذي استمد  هناك عقد يتسم با

ذا تم طرح النزاع امام قضاء التحكيم حيث يستمد التحكيم دوليته من  إمر ولا يختلف الأمن نظام قانوني واحد، 

لكن يختلف الوضع في حالتنا حسب    واحد.دولية العلاقة العقدية المطروحة أي ارتباطها بأكثر من نظام قانوني  

ً المثال المط في معه الطابع  لى دولة واحدة وهي فرنسا، وهو ما ينإبحيث ينتمي العقد بجميع عناصره    روح سابقا
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وطرح النزاع بشأنه أمام  حيث فرّق بين العقد الدولي الذي يخضع لقانون الإرادة وفقاً للرأي السائد والعقد الأجنبي الذي ينتمي بعناصره إلى دولة واحدة  

 قضاء دولة أخرى والتي يتعين إخضاعها لقانون الدولة التي ينتمي إليها وليس للقانون الذي اختارته إرادة المتعاقدين. 
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رادة فالعقد في هذا الفرض هو خضاع العقد لقانون الإإ عمال قاعدة التنازع والتي تقضي بإالدولي الذي يبرر  

 الفرنسي. ليه الرابطة العقدية وهو القانون إون الذي تنتمي عقد داخلي يخضع للقان 

ليه الرابطة العقدية هو قانون القاضي، وفي ذات إكون القانون الداخلي الذي تنتمي  ن الغالب في العمل هو أن ي إ

 ردني والتي يتم تطبيق ية التي يتم عرضها على القضاء الأالوقت كما هو في عقود المعاملات المالية الداخل

ع ذلك في حالة تم عرض عقد سناد، وملى قواعد الإإرجوع ردني عليه مباشرة دون الحاجة للأحكام القضاء الأ

نه لا يعني أن  إالحالة في المثال السابق ذكره ف  لى القانون الفرنسي كما هوإردني ينتمي  مام القضاء الأأداخلي  

المادة   لقاعدة التنازع المنصوص عليها في  عمالاً إ دين  رادة المتعاقإضي بتطبيق القانون الذي أختارته  يقوم القا 

القانون المدني الأ  25 القانون الأ  ءسوا 1،ردنيمن  القانون هو  عمال  إ ن  خر، لأآردني أو أي قانون  كان هذا 

تصالها بأكثر من نظام قانوني واحد، ولهذا امشروط بدولية الرابطة العقدية و  قواعد التنازع على هذا النحو

 2. هذه الرابطة للعناصر الاجنبيةشمول  دولية الرابطة العقدية وبين بين ق الفقه الحديث يفرّ 

لى دولة واحدة وهي فرنسا مما  إد داخلي ينتمي بعناصره المختلفة  الفرض السابق ذكره أننا بصدد عق  ةوفي حال

السابق تنتمي عناصر العقد ن المثال  أوبما   3، حكام قانون الدولة الفرنسيةلزم معه إخضاع الرابطة العقدية لأيست

نه من الطبيعي أن تخضع  إو مشكلة تنازع القوانين ومن ثم فنها لا تثير على هذا النحإلى دولة واحدة فإفيه  

تنتم التي  الدولة  لإ  يلقانون  العقدية أي  الرابطة  العقد في مجال  ليها  يدخل  الذي  الطبيعيةإلقانون  ولا  4، عماله 

 ليها إانون الاجنبي للدولة التي تنتمي  ختيار تطبيق الق إ نما يتم  ي نى حعمن الفقهاء لهذا المخر  يخالف البعض الآ 

بكافة عناصرها   العقدية  بطريقإالرابطة  يتم  لإ   ةمباشر   ةنما  الحاجة  الإدون  قواعد  هذا أوبما   5،سناد عمال  ن 

ً الإ نتماء  إختلف في حال  مر ين الأإ لى قانون القاضي فإي حالة كان العقد ينتمي بعناصره  ف  تجاه يبدو مفهوما

ً أيستطيع القاضي أن يطبق قانوناً    لى قانون أجنبي، فكيفإناصر المختلفة بالرابطة العقدية  الع مباشراً   جنبياً تطبيقا

الصحيح لهذا   أنه وحسب الفهمحدى قواعد تنازع القوانين في قانونه الداخلي، حيث  إدون أن ترخص له ذلك  

حادية التي تتصدى لحلول تنازع القوانين من خلال لى فقه المدارس الآإع عن طريق الرجو لّا إتجاه لا يأتي الإ

القواعد الموضوعية المرتبطة   نطباق وهو ما يؤدي في  رادة الإإبالعلاقة المطروحة وفي ضوء فكرة  تحليل 

اشر،  عناصر العقد على النحو المب  ىلإجنبي الذي تتنمي  ي القانون الأف  حكام الموضوعيةلى تطبيق الأإحالتنا  

 
 .تتبع مبادىء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين 1
  le nouveau droit int. Privedes convention de Rome du 19 Juin 1980, Rev. Crit.1991 P.293.Lagarde ,(Paul)راجع: 2
 293، المرجع السابق، ص Lagrd 555المرجع السابق، ص  ، Mayerراجع: بالإضافة إلى 3
4  Jean Michel Jacquet, Principe d’autonmie et contrats internationaux p.243   
5ancois Knoepfler Fr  82المرجع السابق، ص. 
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 1، جنبي في تطبيق قانونه على الرابطة العقدية التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانونرادة المشرع الأذعاناً لإإ

ً و التحليل الذي يأخذ به الفقه الأوهذا ه  الرابطة العقدية  ليه  إيقوم بتطبيق القانون الذي تنتمي  ، والذي  مريكي أيضا

تنازع الظاهري او الكاذب،  الننا بصدد ما يسميه الفقه ب أعتبار  اين، وب عمال قواعد تنازع القوان بكافة عناصرها لإ

قها دون أن تتنازع  هو ما يتحقق في جميع الفروض التي ترتبط بها العلاقة المطروحة بقانون واحد يرد تطبي 

تفاقية روما من خلال المادة الثالثة إت فيه ذ خأيضاً ما أوهذا  2، خر في ذات المجالآ رادة مشرع إهذا الشأن  في

 لتزامات التعاقدية. ن القانون الواجب التطبيق على الإالفقرة الثالثة منها في شأ 

ن تطبيق  أ قدية يرفضون هذا النظر على أساس  بعض أنصار نظرية التركيز الموضوعي للرابطة الع  نأ  لّا إ

سناد المزدوج، لإعمال قاعدة من قواعد اإ من خلال  لّا إجنبي بصفة عامة لا يتم تصوره  الأالقاضي للقانون  

جنبي التي  ن تطبيق القانون الأإف  تي ترتبط بها العلاقة العقدية،ويخضع العقد وفقاً لهذا الرأي لقانون الدولة ال

ن  إ وعليه ف 3، لقاعدة من قواعد تنازع القوانين  عمالاً إابطة العقدية يتم على هذا النحو  عناصر الر  ةليه كافإتنتمي  

عمالها على  إ ة أساساً لها هي قاعدة لا يتوقف  سناد التي تأخذ من الرابطة العقدين قاعدة الإألى  إالبعض يشر  

العقد تسااشرط   ف  م  وعليه  الدولي،  التركيز  إبالطابع  نظرية  أنصار  لدى  أهميتها  تفقد  العقد  دولية  دراسة  ن 

تسم اة به سواء  كثر صلسناد العقد للقانون الأإعمال هذه النظرية ب إ ن  إ وعليه ف 4،الموضوعي للرابطة العقدية 

 العقد بالطابع الدولي أو كان العقد مجرد عقد داخلي. 

لرابطة العقدية  يه اإلخر غير القانون الذي تنتمي  آختيار قانون  اتجاه أن قيام المتعاقدين ب ار هذا الإويؤكد أنص

ف الإإبكافة عناصرها،  هذا  لهذه  ن  الفعلي  التركيز  يخالف  لكونه  الموضوع  قاضي  قبل  به من  يعتد  لن  ختيار 

ن العقد بصفة مستقلة عن  رادي لقانو ختيار الإنتهى بعض الشراح المناصرين للإا وعلى العكس فقد   5،الرابطة

شتراطهم أن يكون القانون المختار على صلة  الى نفس النتيجة بإركيز الموضوعي للرابطة العقدية،  فكرة الت

ليه كافة عناصر الرابطة العقدية  إالقانون الذي تنتمي    ن اختيار المتعاقديين لقانون يختلف عنلأك  لبالعقد، وذ 

ليه الرابطة العقدية  إسناد العقد للقانون الذي تنتمي  إخذ به وللقاضي عدم الأطل، مما يسمح بذلك  ختيار بااهو  

 بكافة عناصرها. 

 
1P.Gotho, la Methode unilateraliste face audroitint. Prive des contrats, Trav. Com.Francaisde droitint Prive, 1977_P.  

201 ETS, SPEC P.214 ETS. 
2    79,P.337.Bernard Hanotiau, le droitint. Prive Americain, Bruyelles et paris 19 
 135Vincet Huezeراجع رسالة التي تم الاشارة اليها ص 3
 . 130، ص  Christophe Pommierمرجع سابق،  4
 .130، ص  Pommierمرجع سابق،  5
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الإإ الإ ن  مع  يتماشى  ذكره  السابق  الأتجاه  الدولة  قضاء  في  التقليدي  التركيز   تجاه  من  يجعل  والذي  وروبية 

يلجأ    ،حتياطيةإسناد  إ  الموضوعي للرابطة العقدية قاعدة رادة عن اختيار   عند سكوت الإلّا إليها القاضي  إلا 

العقد   الإ  وأقانون  هذا  كان  حالة  باطلاً في  بسبب    ختيار  بالغش  مشوباً  العقدية  اأو  الرابطة  بين  الصلة  نعدام 

ضاع العقد  إخسناد والتي تقضي بعمال قاعدة الإإ ل كيفية  ل حواؤوالقانون المختار، ويثير الآن تسالمطروحة  

تسام الرابطة العقدية بالطابع الدولي المطلق، إ هو  اءً  بتد اسناد  عمال قاعدة الإإشرط    رادة حيث رأينا أنلقانون الإ

ح من غير الجائز  لى دولة أجنبية واحدة فيصبإما لو كان منتمياً بكافة عناصره  وتنتفي الصفة الدولية على العقد في

النظر عن الخلاف الفقهي حول شرط سناد بغض  رادة ضابطاً للإل قاعدة التنازع التي تتخذ من الإعماإصلاً  أ

 الصلة المطلوبة بين العقد والقانون المختار. 

تيار القانون المراد تطبيقه اخ  رادة المتعاقدين فيإه لا يجوز للقاضي أن يعتد بإنضحنا سابقاً فوأوعليه وكما  

سناد هذه إساس  أالمطلق، ويبقى التساؤل هنا حول    على العقد ما دامت الرابطة العقدية لا تتصف بالطابع الدولي

سناد هو  ، بحيث يرى البعض أن أساس هذا الإليه العقد بكافة عناصرهإجنبي الذي ينتمي  لى القانون الأإالرابطة  

 ً أساسا الموضوعي  التركيز  تتخذ من  التي  التنازع  يشترط لإقاعدة  قاعدة لا  لها، وهي  الرااعمالها    بطة  تسام 

جنبياً على دولة أن يكون العقد  أ تكون دولية العقد نسبية، بمعنى    نأ عمالها  ما يكفي لإ إنلدولية المطلقة والعقدية با

كافة ردني ينتمي بروح النزاع بشأنه أمام القاضي الأذا كان العقد المطإوعليه ف 1،القاضي المطروح أمامه النزاع

ختيار لتخلف شرط   يعتد بهذا الإلّا أ   ينجليزي فللقاضختار المتعاقدين القانون الإ اعناصره الذاتية لفرنسا لكن  

ية للرابطة العقدية والتي  رادة وهو الصفة الدولية الموضوعسناد التي تشير بتطبيق قانون الإعمال قاعدة الإإ

المتعاقد إيتعين   لقانون موطن  الفرض  هذا  في  للمادة  خضاعها  وفقاً  الأ  20ين  المدني  الفقرة  القانون  من  ولى 

 لى تطبيق القانون الفرنسي. إوهو ما يؤدي في حالتنا  2، ردنيالأ

طة العقدية بكافة عناصرها  ليه الرابإجنبي الذي تنتمي  لى القانون الأ إناد العقد في فرضنا السابق ذكره  سإ أن  لّا إ

رادة في هذا هدار كل أثر للإإ خر على النحو الذي بيناه لا يعني  آقانون  ختيار  ارادة المتعاقدين في  إخذ بدون الأ 

ين  ري بوصفها شريعة المتعاقد نزال أحكام القانون المختار في هذا القانون الداخلي، فهي أحكام تسإذ يتم  إالشأن  

كام  لأحبالخروج عن ا  ه العقد، ولكنها لا تقوىليإالمكملة في القانون الذي ينتمي    تملك مخالفة القواعد   لتيوا

ولا يختلف الأمر في العقود الداخلية التي  جب التطبيق على الرابطة العقدية.الآمرة في هذا القانون بوصفه الوا

لقاضي، حيث أنه لا يمنع للمتعاقدين في هذه العقود بدورها من  لا تتضمن أي عنصر أجنبي وتخضع لقانون ا

 
 Vincent Heuze.، 135 مرجع سابق، ص 1
للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً، فإن إختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها  يسري على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك   2

 العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
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حكام ية التي لا يجوز لها أن تخالف الأتنزل أحكامه منزلة الشروط العقد   ذيبيق قانون أجنبي التفاق على تط الإ

 1.ليه العقد إمرة في قانون القاضي الذي ينتمي الآ

رادة يقتضي أن نكون بصدد التي تقضي بخضوع العقد لقانون الإعمال قاعدة التنازع  ونلخص مما سبق أنه لإ

بالطابع   يتسم  بينما لو أتصل  عقد  بأكثر من نظام قانوني واحد،  الدولي المطلق، بمعنى عقد تتصل عناصره 

نما  إ مال قاعدة التنازع، وع ة أجنبية، فلا مجال لإعناصر العقد كافة بدولة واحدة وتم طرح النزاع امام قضاء دول

حادي، ويشترط  ية عملاً بالمنهج الألرابطة العقد يتم اخضاع العقد في هذه الحالة لقانونه الطبيعي التي تتركز فيه ا

ال ومؤثر تصال من خلال عنصر فعّ ن يتم هذا الإأ العقدية بأي نظام قانوني أجنبي    الفقه الحديث لاتصال الرابطة

نا ليست بالكم العددي للعناصر من عناصر الرابطة العقدية وليس من خلال عنصر محايد غير فعال، فالعبرة ه

وهذه  نما بمدى تأثيره كيفياً على طبيعة هذه الرابطة حتى يمكن بوصفها بالدولية،  إ ة، وجنبية بالرابطة العقديالأ

هم  ألمبادلات التجارية بصفة عامة أن  ن كان من الملاحظ في عقود اإخر، ومسألة نسبية تختلف من عقد لآ

المؤ التنفيذ والذي يقضي  عناصرها  الأالى  إثرة هو عنصر  الحد نتقال  الخدمات عبر  أو  نتقال  اود وهو  موال 

 ين. قامة المتعاقد إختلاف محل ايترتب عادة على 

بكافة عنا ان  إ  العقد  الأتصال  القانوني  بالنظام  المؤثرة  يترصره  واحدة  لدولة  عليه  جنبي  الصفة  اتب  كتساب 

عقدية  الرابطة ال أن هذه الصفة لا تضفي في حالتنا على  لّا إطرح النزاع عليها،  يُ جنبية أمام قضاء الدولة التي  الأ

رادة، حيث أنه يتعين  لتي تقتضي بخضوع العقد لقانون الإعمال قاعدة التنازع واسوى دولية نسبية لا تكفي لإ

كثر من  تية لأعمال أن تكتسب الرابطة العقدية طابعاً دولياً مطلقاً بحيث يتنمي العقد ببعناصره الذاسلامة هذا الإل

تصال اطابعها الدولي الحديث، حيث أنه بحده يتوافر للرابطة العقدية  ي هذا الفرض وفف  ،نظام قانوني واحد 

داة لخدمة التجارة الدولية لكونه قد تخطى على  آقانوني واحد هو الذي يجعل العقد  م  ا عناصر العقد بأكثر من نظ

عتبار هذا الإلى  إستناد  لإهنا يفضل جانب من الفقه الحديث اومن    ،قتصاد الوطني للدولةهذا النحو مجال الإ

 قتصادي لدولية العقد. ابطة العقدية وهذا هو المعيار الإخير من أجل تحديد الطابع الدولي للرالأ

 لد لية الاقد الإتتصادس المايار : اليرع الثانا

لى وضع بعض القواعد الخاصة بالعقود  إول من القرن العشرين  كمة النقض الفرنسية منذ الثلث الأ تجهت محالقد  

دراجه في العقود المبرمة بين الدولة  إخذها لصحة شرط التحكيم الذي يتم  المتعلقة بالتجارة الدولية، ومن ذلك أ

في عقود داخلية، ومن ذلك   يرادهإذا تم  إباطل  أنه يعتبر هذا الشرط    يرغ   ،جنبيةالأالإعتبارية  شخاص  حد الأأو

 
 .181هشام صادق، تنازع القوانين، مرجع سابق، ص 1
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لى ضمان مخاطر تحويل  إوالتي تهدف    ،وط النقديةقرارها بسلامة شرط الذهب أو ما في حكمه من الشرإأيضاً  

لتعارضها مع   ،ذا تضمنها عقد دوليإالعملة   الداخلية بطلاناً مطلقاً  رغم بطلان هذه الشروط في المعاملات 

 1. النظام العام

الخاص وسوف نرى أن هذه القاعدة التي قامت محكمة النقض الفرنسية بوضعها تعتبر من قواعد القانون الدولي  

المادي والتي يتم تطبيقها على العقود الدولية بغض النظر عن المحاكم المقرر في شأنها في القانون الذي يحكم  

  ا العقد، وكان من الطبيعي أن تقوم محكمة النقض بتحديد المقصود بالعقود الدولية التي يمكن أن تنطبق في شأنه 

 فقد لجأت المحاكم في  ،ى تحقيق مصالح تتعلق بالتجارة الدوليةلإولما كانت هذه القواعد تهدف    .قةالقواعد الساب

عتبرت محكمة النقض الفرنسية  اصادي لتحقيق دولية العقد، وعليه  قت ر الإياخذ بالمعلى الأإبعض من أحكامها  

الدوليةأ التجارة  بمصالح  تتعلق  التي  العقود  تلك  هي  الدولية  العقود  تتجاوز  والذي   2، ن  رابطة  على  ينطوي 

أو تصدير  4، راد بضائع من الخارجيست إتضمن العقد  ن يأ  لة على ذلكمثومن الأ 3.الداخلي لدولة معينة  قتصاد الإ

 5.موال عبر الحدود ياب للأإبية، أي يترتب عليها حركة ذهاب ولى دولة أجن إمنتجات وطنية 

ل النقدية وبصفة خاصة في مجال المسائقتصادي على هذا النحو في إطار  أخذ القضاء الفرنسي بالمعيار الإ  وقد 

عاب  بينما   8،والمؤيدة من بعض الشراح 7، ستجابت له بعض أحكام القضاء الحديث اوهو ما   6، روض الدوليةقال

لى النحو الذي تم بيانه هو  قتصادي للعقد عفالتعريف الإ 9، خر بسبب الغموض وعدم التحديد عليها البعض الآ 

عتبار العقد دولياً في  اف 10،لى كونه مؤشراً لدولية العقد منه تعريفاً محدداً قابلاً للاعمال في الواقع العملي إأقرب  

بالدولية بالتجارة الدولية هو كما قال البعض تعريف الدولية  للمعيار   11، حال تعلقه  لما سبق وبالنسبة  وخلافاً 

ود والذي يبدو أكثر تحديداً ووضوحاً على أن المعيار الاقتصادي لدولية العقد كما أوضحنا  قالع  القانوني لدولية

م قانوني واحد، ذلك اتصاله بأكثر من نظاالعقد دولياً في حالة    سابقا لا يتعارض مع المعيار القانوني الذي يعتبر

خرى والتي تتعلق بالمصالح التجارية  ألى  إموال من دولة  التي يترتب عليها أن يتم نقل الأ  أن الرابطة العقدية

 
1   Jean Michel Jacquet, Le contrat int. Dalloz [collection conmaissane du droit], p.9 
، وقد تعلق الأمر في عقد مبرم  ,Niboyet، مع تعليق141، ص  1ج    1933الى  1931يناير    27، و1930فبراير    19)الدائرة المدنية(   رنسينقض ف 2

 بين فرنسيين يتضمن شرط تحكيم في لندن في وقت كان فيه هذا الشرط باطلاً وفقاً للقانون الفرنسي. 
3Mestre    مع تعليق  297، ص 1ج ،Sirey 1934فبراير  14ي )الدائرة المدنية( نقض فرنس . 
 سبق الإشارة اليه.  1930فبراير  19نقض فرنسي  4
5Matter, Sirey 1927  مع تعليق،  289، ص1حكم ،ج 1927مايو  17نقض فرنسيESMEIN 
 راجع رسالة احمد عبد الكريم سلامة بعنوان:  6

LES CONFLITS DE LOISEN MATIERE DES PRETS INTERNATIONAUX,Paris 1981 p.53 
 Auditمع تعليق  ,1972Cunet 1974 p.620ابريل  11راجع حكم محكمة باريس الصادر في   7
8il intenational Rev.ARBITRAL 1970 p.75 ets. -Fouchard, Quand un Arbitrage est  
9Loussouarnet Bredin, Droit du commerce internlionl,Paris 1969 no.511   

10hel Jacquet, le contrtint.Op.cit.p 10 Jean Mic  
11Pescaton,   1992راجع في المناقشات التي دارت بمجمع القانون الدولي في اجتماعه في مدينة بال السويسرية عام . 
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من    رقتصادي لدولية الرابطة العقدية، وهي رابطة تتصل بالضرورة بأكثولية هو ما يتحقق معه المعيار الإالد 

يل التقليدي لذلك هو عقد البيع  نظام قانوني واحد، وهو ما يفيد في ذات الوقت توافر المعيار القانوني، والتمث 

قامة على  ختلاف محل الإا ن  إ لدولة التي يقيم فيها المشتري، فالذي يكون البائع فيه مقيماً في دولة تختلف عن ا

تصلت بأكثر من نظام قانوني واحد،  اة العقدية في هذا المثال قد  ن الرابطا النحو يحقق المعيار القانوني لأهذ 

لى  إؤدي  ي قد في المثال السابق أن يتم تسليم المبيع ودفع الثمن في دولة مختلفة هو ما سولكن لا يترتب على الع

قتصادي لدولية العقد في نفس الوقت  أن مفاد ذلك هو توافر المعيار الإموال عبر الحدود، ونتقال البضائع والأا

في قانون التحكيم الجديد رقم   ةبقالنظر السا  وجهة  فالمشرع المصري قد أيد  1، الذي يتحقق معه المعيار القانوني

ً   كون فيهالحالات التي يامن هذا القانون    3جاء في المادة    ، حيث 1994/ 27 يكون  ":  فأكدت أنه  ،التحكيم دوليا

ً التحكيم دوليّ   : في الأحوال الآتية في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك ا

المركز الرئيسي لأعمال كل من طرف التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم.  أولاً: إذا كان  

فإذا كان لأحد الطرفين مراكز عدة للأعمال، فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم 

 يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال، فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. 

ً ثا منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية    ىاللجوء إل  ى: إذا اتفق طرفا التحكيم علنيا

 مصر العربية أو خارجها. 

 ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.

وكان   الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم،  كل من طرفي التحكيم يقع في نفس  رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال

 أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة: 

 كيفية تعيينه.  ىا عينه اتفاق التحكيم أو أشار إل( مكان إجراء التحكيم كم1)

 الطرفين.  لتزامات الناشئة عن العلاقات التجارية بينهري من الإ( مكان تنفيذ جانب جو 2)

 .". الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع( المكان 3)

التحكيم يعتبر دولياً  بلتشريع المصري  ل  وفقاً لاحظ  يُ   حيث  ً ذا  إأن  النزاع يكتسب هذه الصفة وفقا لمبادئ   كان 

العقد بالتجارة الدولية وفقاً لهذا المبدئ يجعل   تعلقوهو ما يعني في مجال العقود أن  ،القانون الدولي الشخصي

بالتجارة الدولية   عد فيها التحكيم دولياً لارتباطهحوال التي يُ د المشرع المصري الأالتحكيم دولياً، وحينما عدّ   من

كيم  عمال كل من طرفي التحذا كان المركز الرئيسي لأإبينها على سبيل المثال حالة ما  ذكر من على هذا النحو

تفاق التحكيم وهو معيار قانوني لدولية النزاع في نفس الوقت، على أن ابرام  إيقع في دولتين مختلفتين وقت  

 
1Jecquet  10، مرجع سابق، ص . 
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موضوع النزاع  الذي يشمل عليه اتفاق    انذا كإالثالثة حالة ما  ع قد أضاف في الفقرة الثالثة من المادة  المشرّ 

ا النص هو تحصيل حاصل، بحيث أنه  واحدة، ومثل هذ التحكيم والمتعلق بالتجارة الدولية يرتبط بأكثر من دولة  

 اً تجارة دولية ولا يعد العقد في مثل هذه الحالة عقد بقطعياً   بدولة واحدة فهو لا يتعلق  لّا إ ذا كان النزاع لا يرتبط  إ

ً دولي  قتصادي أو المعيار القانوني لدولية النزاع. سواء وفقاً للمعيار الإ ا

القانون على كل تحكيم  "تسري  :  أنه كيم الاردني  من قانون التح  3  وبالمقابل فقد جاء بنص المادة أحكام هذا 

القانون إ أو  العام  القانون  بين أطراف من أشخاص  أو تجاري  بنزاع مدني  المملكة ويتعلق  في  تفاقي يجري 

فنرى هنا بعض   "،النزاع، عقدية كانت أو غير عقدية اً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها  الخاص أيّ 

من    لّا ري إردني بتحديد المعنى الدولي للعقد التجاع الأحيث لم يقم المشرّ   ،ردنيع الأ القصور من قبل المشرّ 

الم نص  الأخلال  التحكيم  قانون  من  الثالثة  جاء  ادة  ما  بعكس  المشرّ ردني  المصبه  التحكيم  ع  قانون  في  ري 

خضاعها  يتم إلعقود التجارية التي  لخص في نص المادة الثالثة منه حيث قام بتحديد المعنى الدولي  المصري وبالأ

جارية عملية اللجوء طراف العقود التساهم في عملية تسهيل اختيار أمر الذي يُ ، الأحصرللتحكيم على سبيل ال

 مور التجارية من عدمه. النزعات المتعلقة بالأالتحكيم في قضاء  لىإ

العقد لكنها لا تحقق    قتصادي لدوليةا إمكانية توافر المعيار الإالقانون قد تصورووالجدير ذكره أن بعض الفقهاء  

الربطة العقود.   دولية  لدولية  القانوني  للمعيار  وفقاً  ذلك  إ 1العقدية  الرأي  هذا  النقض ويشير  محكمة  حكم  لى 

شأن بضائع  رنسا بين فرنسيين يعيشون فيها ببرامه في فتم إ  بعقد   الذي تعلق  1931يوليو    8الفرنسية الصادر في  

جنبية،  تم تأدية الثمن بعملة أسا على أن ي شتراط بأن يتم تسليم البضائع خارج فرنوتم الإ   كائنة فيها عند التعاقد 

الرأي السالف أنه ورغم  في  فقد تقرر   2،وبعد ذلك ثار نزاع بين المتعاقدين قبل أن يتم تنفيذ العقد على هذا النحو

ولية مما يشير بتوافر المعيار الإقتصادي لدولية  أن العقد قد تعلق في المثال السالف الذكر بمصالح تجارية د 

الّا العقد، إ اللعقدية قد خلت من العناصر الأ  أن الرابطة  القانلاجنبية  وني لدولية الرابطة  زمة لتحقيق المعيار 

ذ العقد  قد ثار أمام القضاء في المثال سالف الذكر وقبل تنفي  على الرغم من أن النزاع  أنه  ى البعض  العقدية، وير

إ الخارج  إلى  البضائع  العق لّا والقيام بتصدير  الرابطة  أن  ذلك مرتبطة بمصدي  تبقى مع  الدولية،  ة  التجارة  الح 

إ إستناداً  الدولي  بالطابع  تتسم  للمعيار الإقتصادي  فأنه ووفقاً  إليه    لىوعليه  الذي يسعى  التعاقد والهدف  غاية 

ن  وإ ا الأمر بدقة لوجدنا أنه  على أنه لو تمعنّ  3.تنفيذ العقد بالخارجالمشروع النهائي للمتعاقدين والذي يقتضي  

 
1  Batiffol et Lagarle, Droitint. Prive Tome II. Paris 1971 p.300 
 . 387، ص  1، ج Sirey 1931منشور في: 2
3Jean Miche Jacquet, Le contrat int.op Cit, P12   
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كان متعلق ببضاعة  ن يعيشان فيها وفي هذا الفرض قد تم إبرامه في فرنسا بين فرنسيا كان صحيحاً أن العقد  

نا هذه لا تخلو الملاحظ أن الرابطة العقدية في حالت  ه من أنلّا بشأنها قبل أن يتم تنفيذ العقد، إنزاع  كائنة فيها وثار  

جنبية في  نه إذا تركزت العناصر الأعتقاده بأوعلى خلاف ما تم اا بدولة أجنبية  التي تربطهوجنبية  من عناصر أ

الجهة المتفق على تصدير  ن وكذلك على  والغاية التي يستهدفها المتعاقديالفرض محل البحث في سبب التعاقد  

ولية  داء الثمن وهذا ما يكفي لتوفر المعيار القانوني لد البضائع إليها بالإضافة إلى العملة التي سوف يتم بها آ

سبقوي  1، العقد  ما  الإ  ؤكد  المعيار  إلى  إسنادها  تم  والتي  الفرنسي  القضاء  أحكام  أيضاً  بعض  يمكن  قتصادي 

 استخلاصها عملاً بالمعيار القانوني.

ه في فرنسا بين شركة فرنسية وأحد الفرنسيين في فرنسا ايضاً  برامإة حكم القضاء بأن العقد الذي تم  وبهده المثاب

تسويق منتجاتها في دولة  م هذا الشخص بتمثيل الشركة والقيام بان موضوعه هو قيلياً فيما لو كا وعتبر عقداً د ي

مر الذي يثير معه  الأ  ،ن الغاية النهائية من العملية التعاقدية يقتضي أن يتم تنفيذها في الخارجأ عتبار  ا أجنبية ب

الدولية التجارة  العقد   2، مصالح  دولية  تحقق  أن  البعض  يكونويرى  القضاء  لهذا  المعيار   وفقاً  أساس  على 

الأالإ بتعلق  الدوليةقتصادي  التجارية  بالمصالح  ال 3، مر  يتوصل  وهي  أن  يمكن  التي  ذاتها  يضاً  أليها  إنتيجة 

محل التنفيذ وهو عنصر قد تطرقت   عتبار أن العنصر المؤثر في عقود المعاملات المالية هوا بالمعيار القانوني ب

جنبية بحسب ما سوف يكون وما دامت الغاية من عملية التعاقد هي قيام الوكيل التجاري للشركة  ليه الصفة الأإ

لهذا القضاء خر بأن دولية العقد قد تحققت وفقاً  البعض الآ  ى وير 4، بتمثيلها وتسويق منتجاتها في دولة أجنبية

 5ة. دوليمور التجارية القتصادي لتعلق العقد بالمصالح والأ على أساس المعيار الإ

كتساب الرابطة العقدية بطابعها الدولي  اقتصادي لدولية العقد يؤدي الى  بق أن توفر المعيار الإونخلص مما س

لى  إدي مع ذلك  ؤقتصادي لدولية العقد لا يأن توافر المعيار الإ  يالقانون   الفقهحيث يرى   6، وفقاً للمعيار القانوني

يضاً في المشروع النموذجي للقانون التجاري الدولي الذي  أية، هذا ما جاء  لحقيق المعيار القانوني لهذه الدوت

لو كان النزاع قد نشأ بين بر فيه أن التحكيم يكون دولياً فيما  عتُ أوالذي    CN.U.PCIأعدته لجنة الأمم المتحدة  

 
 .79شارة إليها فقرة احمد القشيري، في الرسالة السابق الإ 1
اكتوبر   11الصادر  ، الذي يشير كذلك إلى حكم محكمة النقض الفرنسية  12، العقد الدولي المرجع السابق ص  Jacquetراجع هذا القضاء المعروض في   2

، حيث عابت المحكمة على قضاء الموضوع أنه لم يبحث ما إذا كان الفرض محل النزاع سيؤدي إلى دفع دولي بالتالي مخصص لعملية تتعلق  1989عام  

 بالتجارة الدولية. 
3  Jacquet, Le contratint.p12 
قد الذي أبرم بين شركة فرنسية وشخص فرنسي ليقوم بتمثيلها في كولومبيا  المحكمة على الع  كرت حيث أن  1977يوليو    8 أنظر مع ذلك نقض فرنسي  4

ن أعمال المعيار الصفة الدولية بدعوى أنه لا يتضمن عنصراً اجنبياً، وهو ما انتقده المعلّق على الحكم على أساس أن المحكمة قد ضيّقت على هذا النحو م

لى أساس تطرق الصفة الأجنبية إلى المحل الذي سوف يجري به تنفيذ العقد وهو عنصر مؤثر في الرابطة القانوني لدولية العقد والذي يمكن القول بتوافره ع

   Rev.Crit .1981/320المنشور في   J.Mestreالعقدية وباعتبار أن الغاية من التعاقد هي قيام الوكيل التجاري بتمثيل الشركة في دولة أجنبية، راجع تعليق 
5t,p12 Jacquet, Le Contratin  
6Philippe Foucharol, Jur. Cl. De droitint.no 585_p. 23   
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بين طرفين يقيمان في    برامهإ ذا تعلق النزاع بعقد تم  إفي دولة مختلفة )معيار قانوني( فين يقيم كل منهم  متعاقد 

أختلاف  )  اً للمعيار الذي أخذ به المشرعّ دولة واحدة ويجري تنفيذ العقد في دولة أخرى فهو لن يعد دولياً وفق

قتصادي بالقطع دولياً، ونحن لا نشكك وعلى  هذا النزاع من ناحية المعيار الإ  بينما يعتبر  ،محل إقامة الطرفين(

للمعيار القانونيوشار في دولية العقد في الفرض الساخلاف ما يقره الأستاذ الفرنسي ف تنفيذ )  لف ذكره وفقاً 

لى مشروع الأمم  إمر نقد موجه  اذ الفرنسي فوشار هو في حقيقة الألأستإلى اجه  فالنقد الذي وُ   ،العقد بالخارج(

يقوى على النيل من كنه لا  ية لملح لمواجهة كافة الفروض العالمتحدة والذي اعتنق معيار قانوني جامد لا يصل

 معيار دولة التنفيذ وهو بالطبع من المعايير القانونية المؤثرة في مجال عقود التجارة الدولية. 

الإالجدي المعيار  توافر  أنه عند  ذكره  لابدّ ر  العقد  لدولية  القانوني  قتصادي  المعيار  تحقيق  تواجد  أ  ،من  أن  ي 

، بحيث قد كن العكس غير صحيحل  ،نوني للقول بدولية العقد قتصادي يقتضي معه توافر المعيار القاالمعيار الإ

لدولية هذه الرابطة،  قتصادي  ار القانوني دون تحقق المعيار الإتكتسب الرابطة العقدية صفتها الدولية وفقاً للمعي

الة  عّ فالمؤثرة أو  الغير  لى توافر العناصر  إجنبية  الفروض التي تتطلب فيها الصفة الأمر في جميع  وحدث هذا الأ

على أن العقد    شارةي المعاملات المالية، فقد مضت الإفي الرابطة العقدية كما هو الحال مثلاً بعنصر الجنسية ف

لا يثير مصالح التجارة الدولية  شراء حاجاته اليومية هو قد  ردني لأردن بين فرنسي و بائع  الأ  فيبرامه  إالذي تم  

يقوم على  لأ الأانه لا  أو  منتقال  يُ وال  فهو لا  الحدود، وعليه  عقداً الخدمات عبر  المعيار    عد  مفهوم  في  دولياً 

  1.الرابطة العقدية في هذا الفرض بأكثر من نظام قانوني واحد بتصال ا قتصادي على الرغم من الإ

القانوني   المعيار  بأن  القول  يمكن  سبق  العقود  لومما  وأدولية  الإأوسع  المعيار  من  فالمعيار شمل  قتصادي، 

 في حالة  لّا إقدية في مجال المعاملات المالية  ق لا يضفي الصفة الدولية في الرابطة العقتصادي هو معيار ضيّ الإ

الحقيقة السابقة هي التي دفعت بالبعض للقول بأن توافر    ولعل 2، تعلق المعاملات المالية بمصالح تجارية دولية

ال ليتم  كف ن كان يإ قانوني الموسع للرابطة العقدية والمعيار  ت إ ي في رأي جانب من الشراح  نازع عمال قاعدة 

 مثلاً فخضاع العقد لقواعد القانون الدولي الخاص ذات الطابع المادي،  إن يتم لأنها لا تصلح بالقطع إالقوانين، ف

  ها ضمن عماللا مجال لإفي العقود الدولية  3، أو شرط الذهب  ،لقاعدة التي تؤكد في فرنسا صحة شرط التحكيما

 4.ذا تم تحقيق دولية العقد وفقاً للمعيار الاقتصاديإ لّا إواعد المرتبطة بالتجارة الدولية الق

 
1  Jacquet, Le Contratint, P.11 
2  Jean Chistophe Pommier, p.150 
 أن يكون الوفاء بالذهب أو بعملة ورقية بقيمة مقدار معين من الذهب.  3
  d’autonomieet contrats internationaux, op.cit,no 371 p.251Jacquet, Principeراجع مع هذا الاتجاه،  4
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اص المادي على هذا النحو أن قواعد القانون الدولي الخون  الفقهاء من هذا المعنى حين يؤكد ويقترب بعض من  

لى أكثر من  إالعقد    نتميالموضوعية أو حين ي أو الدولية    ذا اتسمت الرابطة العقدية بالدولية المطلقةإ  لّا إلا يتم  

أمّ  الذاتية  قانوني واحد من خلال عناصره  النسبية  نظام  الدولية  تكفي لوحدها لإ ا  الشخصية فهي لا  عمال  أو 

ومما لا شك فيه أن مفهوم المعيار القانوني الموسع الذي لا يفرق   1،القواعد المادية في القانون الدولي الخاص 

كن لا  ول 2، ضفاء الصفة الدولية هو مفهوم جامد إية هذه العناصر بالابطة العقدية من حيث فععناصر الربين  

تقديرنا لإ  في  يسيصلح  أن  الخاص  الدولي  القانون  قواعد  القواعد   يواعمال  أو  المادية  القواعد  بين  ذلك  في 

وعليه وكما سبق بيانه يجب أن يتم التفريق    رادة.د لقانون الإقالخاصة بتنازع القوانين لا سيما قاعدة خضوع الع

دى دولية الرابطة  الة أو المحايدة، وذلك عند تقدير مفعّ ال غير  ة أو المؤثرة وعناصر العقد  بين عناصر العقد الفعالّ 

 . رادةخص قاعدة خضوع العقد لقانون الإ عمال قواعد تنازع القوانين وبالأية كشرط لإ العقد 

حيث مضت  قتصادي،  لى تحقيق المعيار الإإق لدولية العقد يؤدي بذات الوقت  ن توافر المعيار القانوني الضيّ إ

ن يتم تنفيذ أ تعاقدين أو  ختلاف موطن المالية عقود المعاملات المالية وهي  الة في دولى العناصر الفعّ إشارة  الإ

لحدود وهو ما يتعلق بالضرورة  و الخدمات عبر اأموال  نتقال الأا لى  إمما يؤدي في النهاية    ،العقد في الخارج

الدولية، وهكذا  ب التجارة  اان  فإمصالح  الضيّ عتماد  القانوني  لدولمعيار  كأساس  المالية  لق  المعاملات  ية عقود 

وهو ما يؤكد سلامة المعيار    ،قتصاديلإليها أنصار المعيار اإدراك نفس الغاية التي يسعى  إلى  إسوف يؤدي  

القانوني في ذاته لتحريك قواعد القانون الدولي الخاص في مجال العقود، ويستوي بذلك القواعد  المادية في هذا  

 القانون أو المتعلقة بتنازع القوانين. 

قتصادي والذي  لإفي نفس الوقت على عكس المعيار ا  بالمرونة والوضوح  تازعيار القانوني يمن المإوعليه ف

نه يخلو من التحديد الواجب أ  لّا إ ختلافها  إجهة تعدد عقود التجارة الدولية ون تحققت فيه المرونة المطلوبة لمواإو

لتعيافتو يأخذ به القضاء أساساً  المعيار الذي سوف  القانوني الذي يخي ره في  حكامه، عقد لأضع له الن النظام 

عمال المعيار القانوني الذي يتسم بالمرونة والتي تسمح للقاضي  إبعض الفقهاء من    يسبق خش  اولكن ومع م

 3.عد مؤثراً أو محايداً جنبي في العقد يُ ذا كان العنصر الأإية واسعة في البحث بكل حالة عما بسلطة تقدير

ً معيار القانوني الذي رجحناه سابقعمال الإليه عند إما تم التوصل إلى أن ص خلون كثر مرونة و توسع،  نه الأأ ب  ا

لا يتناقض  كما  الرابطة العقدية،    يموثرة المحايدة فالغير  والعناصر  صر المؤثرة  االتفريق بين العن   ضرورة  عم
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ً أذلك   ويلاحظ   1. قتصادي المتسم بالجمود والذي يقوم على أساس ارتباط العقد بالتجارة الدوليةمع المعيار الإ  يضا

قتصادي لدولية التحكيم  بالمعيار الإ  ت ن المرافعات الفرنسي الجديد قد أخذ يمن تقن   1492مع ذلك بأن المادة  

د أخذ ع الفرنسي قمر بأن المشرّ محل النزاع مما يفيد في نهاية الأوهي دولية تستمد من دولية الرابطة العقدية  

 العقود. قتصادي كأساس لدولية بالمعيار الإ

الموسّ  القانوني  المعيار  اعتناق  الفعّ أما  العناصر  أنصاره  لدى  تتساوى  والذي  وع  الرابطة  فعّ الغير  الة  في  الة 

من  تجارية دولية، وعليه يبدو أنه ة هذه الرابطة العقدية رغم أنها لا تتصل بمصالح  لى دوليّ إقد يؤدي فالعقدية، 

نما يتعين عليه قبل إلية الرابطة العقدية من عدمها، وانوني لتحديد دو يكتفي بالمعيار القلّا أاضي  على الق  الواجب 

المعيار الإتحديد الدولية أن   تجاه القضاء إهذه الحقيقة هي التي تغير    لولع  ،قتصادييتحقق أيضاً من توافر 

في   البحث  عند  الحديث  المطروحة  الفرنسي  العقدية  الرابطة  كل  إدولية  بين  الجمع  القانوني لى  المعيار  من 

 قتصادي. والمعيار الإ

 تتصادس لد لية الاقد يو المايار القانونا  المايار الإالسمع باليرع الثاله  

يتإ الحديث  الفرنسي  القضاء  العقد  ن  دولية  لمدى  التصدي  القانوني  إجه عند  المعيار  بين  الجمع  والمعيار  لى 

  ، 1961في جنيف عام    ةلتحكيم التجاري الدولي المبرملروبية  وتفاقية الأاً الإيضأت به  خذ أ  و ماقتصادي، وهالإ

ة والمعيار القانوني المستمد بالمصالح التجارية الدولي  قتصادي لدولية العقد والمرتبطحيث جمعت بين المعيار الإ

لى دولية العقد في هذا الفرض  إ  لتنتهيلى دولة مختلفة  إ نتماء كل متعاقد  اأي    ،ينختلاف محل اقامة المتعاقد امن  

 2. وبالتالي دولية التحكيم

ت المالية بالتحقق من  ضفاء الصفة الدولية على عقود المعاملاإحو لا يكتفي القضاء الفرنسي عند وعلى هذا الن

ن حقق متلى الإنما يحرص القضاء الفرنسي كذلك  إو  ،بطة العقدية )المعيارقانوني(اجنبي بالرأوجود عنصر  

ويترتب على ذلك ضرورة التحقق من معيار دولية   ، المعيار الاقتصادي()  د بمصالح تجارية دوليةتعلق العق

نقول بدولية    كيولكن ل  القانون الدولي الخاص   عمال قواعد إلى  إأنه لا يكفي توافر عنصر أجنبي     حيث   ،العقود 

ن الجمع  أد، وقد سبق وأن أكدنا  والخدمات عبر الحدوموال  لأانتقال  الى  إقد يجب أن تهدف العملية العقدية  الع

ليها فيما لو  إلى ذات النتيجة التي يمكن التوصل  إقتصادي سوف يصل  يار القانوني الموسع والمعيار الإبين المع

ية  جنب بتوافر العناصر الألّا إ ي لا يضفي الصفة الدولية للعقود  ق والذ بالمعيار القانوني الضيّ   خذ اكتفى القضاء بالأ
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معيار القانوني الموسع سوف  لى جانب الإقتصادي  خذ بالمعيار الإمر أن الأفواقع الأ  ،محايدةالمؤثرة دون ال

وهو    ،الاً وفعّ    لو كان هذا العنصر مؤثراً لّا إ  ةجنبي الذي تحتويه الرابطة العقديخذ بالعنصر الألى عدم الأإيؤدي  

ي أو الخدمات عبر الحدود،  أموال  نتقال للأإمن خلال ذلك    ذا تمإفي مجال عقود المعاملات الدولية  يكون كذلك  

 .قتصاد الداخليطار الإإتجاوز هذه العقود 

الفرنسية في حكمأوعليه   النقض  الذي صدر في  هكدت محكمة  العقد    1972يوليو    4ا  وبالتالي صحة  دولية 

لعقد المذكور قد  ن اأذلك  2، المطعون فيهليه في الحكم إوهو ما سبق التوصل  1، درجت بهأشروط التحكيم التي 

صبح بمقتضى العقد وكيلاً للشركة الهولندية  أركة هولندية وشخص فرنسي الجنسية برامه في هولندا بين شإتم 

كيدها بدولية العقد على المعيار القانوني والذي  أبتسويق منتجاتها في فرنسا، واستندت المحكمة بت  امما يسمح له

الرابط بأن  قانوني واحد يفيد  نظام  بأكثر من  العقدية متصلة  تم    ،ة  الذي  الشركة  إفالعقد  بين  برامه في هولندا 

الهولندية وبين شخص يحمل الجنسية الفرنسية والذي تم تكليفه بتوزيع منتجات الشركة الهولندية في فرنسا هو  

ن المحكمة أ  لّا إم القانوني الفرنسي،  لندي والنظا ما كشف عن اتصال الرابطة العقدية بكل من النظام القانوني الهو

لى  إشارت في حكمها  أنما  إجنبية في الرابطة العقدية وولية العقد على توافر العناصر الألم تكتفي فقط بتحديد د 

 الضبطوهذا هو ب  ،لى فرنساإتصدير منتجات الشركة الهولندية    جيعليه تلك الرابطة العقدية هي تشإأن ما تهدف  

الأ انتقال  )المعيار  أ موال  معنى  الدولية  التجارية  المصالح  النحو  هذا  على  فيمس  الحدود  خارج  الخدمات  و 

من المعيار  لى كل  إستناد  مامها بالإأة في تأكيد دولية العقد المطروح  وهذا ما استندت عليه المحكم(،  الاقتصادي

يضاً محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر أعته  وهذا ما اتب 3، قتصادي في ذات الوقت القانوني والمعيار الإ

  1986.4 نوفمبر 9في 

توصلت هي   تم  إيضاً  أحينما  الذي  العقد  دولية  تم  إ لى  بين شركة سويدية وشخص فرنسي  السويد  في  برامه 

بتسويق منتجا الفرنسي الصلاحية  العقد منح  ذلك  السويد بمقتضى  الشركة  عن  في فرنسا بوصف   يةت  ه وكيلاً 

برامه بالخارج مع شركة إ د قد تم  قعلى أن الإفي تقرير دولية الرابطة العقدية  ، وقد استندت المحكمة  الشركة

رابطة ية الموجودة في البجن وتحقيقه والمستمد من العناصر الأ  مر الذي يفيد توافر المعيار القانونيجنبية الأأ

بالإ  التشإضافة  العقدية  اللى  هذه  يتحقق من  الذي سوف  استرجيع  لعملية  العقدية  تم  اد رابطة  لفرنسا  بضائع  د 
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دولة  إ قبل  الخارج من  في  يؤدي    جنبيةأنتاجها  مما  السابق،  الفرض  في  كما  السويد  المعيار  إوهي  تحقق  لى 

  1. قتصادي بالرابطة العقدية مع توافر المعيار القانوني بذات الوقت الإ

مجال عقود المعاملات  ي في  د قتصاخذ بالمعيار الإالقيمة الحقيقة للأفي السابق بأن  لى ما تقدم ذكره  إونلخص  

احتوى عليها العقد فجعلته على    ي جنبية التو العناصر الأأ ر  الة للعنصو الفعّ أ ضفاء الصفة المؤثرة  إالمالية هي  

قى في تقديرنا  يب ق(، وعليه  ضيّ انوني واحد )المعيار القانوني الهذا النحو دولياً بسبب ارتباطه بأكثر من نظام ق

ضفاء الصفة الدولية للعقود بصفة عامة، وعليه تصبح عملية خذ به لإ صل الذي يتعين الأهذا المعيار هو الأ

ن المعيار أ س الصحيح لدولية الرابطة العقدية، وخاصة  ساالة هي الأفعّ الغير  الة و التفريق بين العناصر الفعّ 

ساساً أضاً  يأعد هذا المعيار  نما يُ إمعياراً لدولية العقود المالية وقط  ق على النحو السابق لا يصلح فضيّ لالقانوني ا

العقود  لإ كافة  على  الصفة  هذه  وايّ أضفاء  المرنة  الطبيعة  أن  وبلا شك  طبيعتها،  كانت  المعيار اً  لهذا  لنسبية 

 .الخاصة الدوليةي مجال الحياة د فعقوالمختلفة للق هي التي تمكنه من مواجهة الصور ضيّ القانوني ال

طة تقديرية في كل حالة على حدة  د تستلزم منح القاضي سلساساً لدولية العقأذا كانت مرونة المعيار المتخذ  إو

(، محكمة النقض او محكمة التميز)  ةمحكمة المختصالف تخضع لرقابة يعمال هذه السلطة هي مسألة تكي إن  إف

،  مامه عملاً بالمعيار القانونيألعقود المطروحة  على االدولية    ضفاء الصفة إلى  إم  و المحكّ أنتهاء القاضي  إ ن  أو

صفة   ات ذا كانت هذه القواعد ذ إقواعد القانون الدولي الخاص سواء  عمال  فقد تحقق بذلك الشرط المطلوب لإ

عدة قاعمال ساسي لإن دولية العقود هي الشرط الأعلى أكدنا أومن هنا  ،و ما تعلق منها بتنازع القوانينأمادية 

ذا كان اتسام العقود  إو،  طراف المتعاقدةقد للقانون الذي تختاره إرادة الأخضاع العإتنازع القوانين والتي تقضي ب

ة لحكم القانون وفقاً لما انتهى  خضاع الرابطة العقديإرادة من تأدية دورها في ن الإكّ بالطابع الدولي هو الذي يم

ً أعلى هذا النحو هو الشرط المتطلب  العقود    ن دوليةإ ليه شراح النظرية الموضوعية، فإ صار  ن أمن قبل    يضا

   .ن تفلت في العقود من سلطان القانونأرادة ن الإالنظرية الشخصية حتى تمكّ 

 ماهية التحكيم فا الاقود التسارية الد لية : الم حه الثانا

ارية الدولية، بالنسبة للعقود التجهميته  ديث عن التحكيم التجاري الدولي وأفي هذا المبحث سوف نتطرق للح

لى نظام جديد بعيد عن النظام القضائي لتنظيم هذه العقود من طبيعة خاصة تحتاج إبه    وذلك بسبب ما تتصف

يق تقسيم هذا خصائصه عن طرل الحديث عن مفهوم التحكيم ووحل منازعات هذه العقود، ويكون ذلك من خلا
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مطلبين،   إلى  ا  نبحث المبحث  المطلب  وفي  في  ول  لأفي  القانونية،  وطبيعته  الدولي  التجاري  التحكيم  مفهوم 

 المطلب الثاني مزايا وعيوب التحكيم التجاري الدولي وذلك على النحو التالي: 

 ميهوم التحكيم التسارس الد لا    يات  القانونية :  لطلب الأالم

تي توفرها مجموعة من  مجموعة من الضمانات والل تواجد  ظفراد في  ن الآلية العامة التي تحقق العدل بين الأإ

أما التحكيم فهو  ،  فراد طبقاً للنظام القانوني السائد هو القضاءاءات التي تكفل حل النزاع بين الأجرالقواعد والإ

من    ةفراد والعمل على تحقيق نوع من العدالة المتحررخاصة تعمل على تسوية منازعات الأ  عبارة عن آلية

التحكيم تستند على مبدأ حرية  لسن فإ  .د قانون الدولةاءات وقواعجرإ القانونية في اختيأفة  ر  اطراف العلاقة 

فة بحل زعات التي من الممكن نشؤها سواءً فيما يتعلق بالهيئة المكلّ اليتم من خلالها حل المن  والقانون  الوسيلة

ي حكم الموضوع وهذه الحرية في  تباعها فاو القواعد التي يجب  أ يما يتعلق بنظام عمل هذه الهيئة  النزاع أو ف 

نظمة  ة والقضائية الوطنية للدولة، والأنظمة القانوني لى الأإطراف النزاع بعيدين عن اللجوء  أختيار تجعل  الإ

تفرض  الت الإ  التي  والقواعد  الأجراءات  الغالب  في  وتتناسب  تتكيف  التجارة  م   عمي لا  مقتضيات ومصالح  ع 

 ة.الدولي

ختيار طرف ثالث محايد ا كمين يمثل هذا العمل بتحل من المعمال والتي تبدأ بعمويشمل التحكيم مجموعة من الأ

بما  إيوكلان   التسلم  ً ليه مهمة الفصل في نزاعهم وتراضيهم مقدماً على  قانونيا ، وعلى  يراه هذا الطرف حلاً 

لعدالة الواجب و قواعد اأري وقائع النزاع وقواعد القانون  العمل الذي تم توكيلهم به من خلال تحالمحكمين قبول  

ويتضح مما سلف   .العدالة مثله مثل الحكم القضائي  و مقتضيات أمر بحكم منه يجسد القانون  وينتهي الأ  ،تطبيقها

ظام القانوني المعاصر  عها النوالتي يشرّ عتباره مصطلحاً من المصطلحات القانونية  ا التحكيم ب  أن ما يحدد ذاتية

ل في النزاع فصلاً نظمة القانونية للفصكيم أحد المسارات التي تطرحها الأكون التح  ولالأ   :مرين أهو اجتماع  

طراف تفاقياً خاصاً بنزاع الأ إمساراً  عتبار التحكيم  اي  نمر الثا الأو  ،ميةيرفي العملية التحكي من طلا رجعة فيه لأ 

 1. لى التحكيمإروا اللجوء الذين اختا

التحكيم ع يالجدير ذكره ضرورة تمي القانونية الأز  التحكيم  ن غيره من المفاهيم  خرى والتي قد يشترك معها 

فهنالك شبه   2خبرة من جهة أخرى،الصلح والو  التحكيم من جهة  لشأن بصفة خاصة بينبأوجه شبه، وهذا هو ا

وفي كون أن العملية   ي وجود عقد بين اطرافه المتنازعةالتحكيمية يكمن هذا الشبه فبين كل من الصلح والعملية  

 
 . 18، ص 1998، 1انظر: مصطفى جمال وعكاشة عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط  1
2  RT , Arbitrage civil et commercial, 4em editon,librairie DALLOZ,1967,PP.12ETSJean ROBE 
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لعقد في العملية التحكيمية  بأن محل ا  انهاء النزاع، لكن يكمن الخلاف بينهمإلى حل وإمية والصلح يهدفان  يالتحك

في الصلح    االنزاع، أمّ م متخصص للفصل بلتزام بعد عرض النزاع على القضاء والعمل على اختيار محكّ هو الإ

من   كل  نزول  الصلح  من  الغاية  ويكون  مباشرة،  بصورة  النزاع  تسوية  على  العمل  هو  العقد  محل  فيكون 

ن يتم  أتحكيمية لا ينتهي التنازع بمجرد  المتنازعين عن بعض ما يدعه نزولاً يكتفي به الآخرون، ففي العملية ال

صدار الحكم فيها،  ختياره لمهمته وصولاً لإام الذي تم  رسة المحكّ نما ينتهي بمماإتفاق على التحكيم و برام الإإ

 .ا في الصلح فينتهي التنازع بمجرد حصول التنازل المرضي لجميع الاطراف المتنازعةمّ أ

اء الرأي والمشورة من شخص متخصص  بد إها القانوني، حيث تتمثل الخبرة بويتميز التحكيم عن الخبرة بمعنا

م  ينتهي بحكم من المحكّ فا العملية التحكيمية  مّ أو التقيد فيها،  أ طالبها من اتباعها    يلتزم  نألى من يطلبها دون  إ

يضاً من  أر يكمن بأن الخبرة قد يتم طلبها  خطراف النزاع، والفرق الآأكافة    هب أن تلتزم فييجالذي  المختار  

ليه تدعيماً، وهي إد تقديمها  عمامه، بأثناء نظر النزاع  أ أحدها  و من  أنفسهم خارج ساحات القضاء  أالمتنازعين  

ثبات والتي تتوقف حجيتها على تقدير من يتولى الفصل في  دلة الإأكثر من دليل من  أحوال ليست  في جميع الأ 

محكّ  أم  كان  قاضياً  العملية  الدعوى  في  الخبرة  طلب  تشبه  معاً  المتنازعين  من  الخبرة  طلب  حالة  وفي  ماً، 

ختصاص  ا يتم اختياره من أهل الخبرة والإم كثيراً منظراً لوجود اتفاق في كل منهما وخاصة أن المحكّ   التحكيمية،

بما يردونه للقيام    التي يصف من خلالها المتنازعون  لفاظوالعبرة مما سبق ذكره ليست بالأ.  في موضوع النزاع

الخبرة  ذا كانت عملية التحكيم وإن له بها، وما  المهمة التي يعهدانما بحقيقة  إملية التحكيم أو لتقديم الخبرة وبع

  1.طراف النزاع، أو لمجرد تقديم رأي استشاري غير ملزمن كانت ملزمة لأإو

التجارية  إ المبادلات  الوسطى في  العصور  الدولية منذ  التجارة  أهمية خاصة في مبادلات  التحكيم قد شغل  ن 

لى القضاء النظامي  إلتجاء  م التجار بدلاً من الإنهارقأن يختاروا قضاة من  أ فضلون  الدولية، حيث كان التجار ي

 2، لى التحكيمإلمتنازعين خاصة في مجال التجارة  من أجل حسم النزاع، وبعد الحرب العالمية الثانية تزايد لجوء ا

فراد صلات وانتقال الأيادة وسهولة الموتجارة الدولية بسبب زلوكذلك شهد العالم المعاصر ازدهاراً متزايداً ل

جارة الدولية هو تحقق ظواهر  لذي ساهم في ازدهار التا موال عبر القارات، وس الأو والعروض التجارية ورؤ

شركات متعددة الجنسيات  الفاقيات التجارية الدولية وت لمتخصصة في التجارة الدولية والإ همها الوكالات اأعدة  

التي تتبع قواعد لتسوية المنازعات لدول و  بقيام منظمة التجارة العالمية  يةمع ترابط هذا التطور في التجارة الدول

 
 وما بعدها. 24انظر: مصطفى جمال وعكاشة عبدالعال، المرجع السابق، ص  1
2Choisir Les Clauses Juridictionnelles, l’arbitrage du commerce international, louis Baribeau,  

http//www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp? Articl=/journal/vo135/no8/commerce. 
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فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم المرتبطة بالمنظمة وينظرها مجلس تسوية المنازعات الملحقة    هاالاعضاء في

 BDS.1 بالمنظمة

سناد ن الدولة التي تعينه قواعد الإانوتجهت العلاقات التجارية الدولية نحو التحرر من سلطان  قإ   ،نتيجة لما سبق

ن الداخلية، وعلى هذا اعد أخرى تختلف عن قواعد القواني في القانون الداخلي، وقد خضعت تلك العلاقات لقو

يقة العلاقات التجارية الدولية  لى قضاء متفهم لحقإلعلاقات الدولية الشعور بالحاجة  النهج اتبع هذا النمو في ا

علاوة  التي لا تتوفر في القضاء الداخلي المشبع بروح القانون الوطني،  و  عراف الحاكمة لهلمامه بالقواعد والأإو

غياب الدولة العالمية التي كانت من الممكن أن تنشئ جهازاً يتولى الفصل في النزاعات التي قد تنشئ عن على  

 ه المعاملات.وفقاً للقانون الموضوعي التي تخضع له هذ ود والمعاملات التجارية الدولية العق

  نشئ ية للفصل في النزاعات التي قد  ن التحكيم هو نظام القضاء في مجال المعاملات الدولأوعليه يمكن القول  

خر عام وهو القضاء النظامي، آ ظام خاص يقوم بجانب نظام قانوني  وبهذه المثابة لا يعتبر التحكيم مجرد ن  ، عنها

بة من رؤية  فلا غرا 2،داء الوظيفة القضائية في مجال المعاملات الدوليةآهو ايضاً نظام قضائي عام يقوم ب  نماإو

يضاً  ألتي تتعلق بالتجارة الدولية، بل  خاصة وهامة بين الوسائل المتبعة لفض المنازعات ا  ةالتحكيم يشغل مكان

العاملون بالتجارة الدولية لحسم خلافاتهم التي قد   ليهاإحيان ضرورة لازمة يلجأ  يمثل التحكيم في كثير من الأ

التحكيم دور  عن  وفضلاً  معاملاتهم،  من  ف  تنشأ  الناشئة  النزاعات  تلك  تكوين  إبحسم  في  هاماً  دوراً  يلعب  نه 

وصياغة مجموعة من المبادئ والقواعد التي تشكل نظاماً قانونياً متكاملاً، ينظم و يحكم المسائل المتعلقة بالتجارة  

  3.لدوليةا

الدولية  الف بالتجارة  العاملين  التحكي إتجاء  التم يكشف عن رغبة الألى  القانونية  الأمن    خلص طراف في  نظمة 

ة الدولية، ويكشف بالتالي عن عدم ملائمة أحكامه لمسائل التجاردولة ما بما قد يمثله من صرامة و   يالداخلية لأ

ضوابط مهنية أو قواعد عرفية أو لمبادئ معينة أو ما يرونه  صول و  بتهم في الفصل بمنازعتهم وفقاً لأ رغ

حكام الصادرة عن المحكمين في نشأة القواعد الملائمة لتنظم المسائل ز الأوبذلك تمتا 4، ملائماً لطببيعة معاملاتهم

ة في مجال ن التحكيم هو الوسيلة الطبيعية لحل المنازعات الناشئفأ  لذلك  تتعلق بالتجارة الدولية، ونتيجةالتي  

 
1ENEIN,Settlement of disputes according to the rules of the world Trade Organization (WTO) P.1-Mohamed Aboul  

نها، نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ديبو ومركز القاهرة  بحث مقدم في ندوة عن التراخيص في مجال الملكية الفكرية وتسوية المنازعات الناشئة ع

 1998/ مارس 10-9الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالقاهرة في الفترة بين 
 .57قارب مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال، المرجع السابق، ص  2
 .7، ص 1981الفكر العربي، ابو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار  3
والذي نظمته    أنظر سليم العوا، التحكيم في الاعمال المصرفية الالكترونية، بحث مقدم في مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون 4

 . 2380، المجلد الخامس، ص 2003مايو  12-10الفترة بين كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي بجامعة الامارات العربية المتحدة في 
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ن هيئات ومؤسسات التحكيم النظامية وبتنظيم لوائحها كما  ي تم تعييالتجارة الدولية بما يتناسب مع مقتضياتها، ف

مم المتحدة للقانون التجاري  عض من جوانبه وكذلك كان للجنة الأو لبأتفاقية المنظمة لتحكيم التجاري  الإحددت 

 1. الدولي واسهاماتها في هذا الشأن

قواعد تحكيم لتسوية    1976ديسمبر    15للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أن أصدرت في    وقد سبق

النا القواعد دور هام وفعّ إشئة في  المنازعات  الدولية، وكان لهذه  التجارية  ة من أدوات  ال كأداطار العلاقات 

سهامات بالقانون  ولقد توجت هذه الإ 2، ليةيضاً على نطاق التجارة الدوأنما  إ توحيد ليس فقط في مجال التحكيم وال

. كما أصدرت العديد من اللوائح التي تنظم  1985يونيو   21النموذجي في التحكيم التجاري الدولي الصادر في  

بعيداً عن الدولي  التجاري  اللوائح طبقاً  نالنظم الداخلية، وفي هذا الصدد    التحكيم  حدث لأذكر بعض من هذه 

،  1997بريل  أ مريكية للتحكيم في الأول من  تحكيم التجاري الدولي للجمعية الأ، لائحة الالتعديلات الواردة عليه

، لائحة التوفيق والتحكيم الدوليين لغرفة التجارة  1993عام    التجارة والصناعة اللفارية  لائحة التحكيم لغرفة

، لائحة تحكيم غرفة التجارة الدولية 1992، تحكيم المعهد الألماني للتحكيم لسنة  1994م  والصناعة بدبي عا 

 3. 1998و  1988و  1975و  1955أصدرت في أعوام 

ما يفسر    ،حكام قانون التجارة الدوليةأفي قواعد و  نفسها  وبالتدريج بدأت العديد من منظمات التحكيم الدولي تجد 

ذلك من خلال   يتمالأطراف لحكم موضوع النزاع، و  ين الوطنية التي تختارهاغموضاً او يسد نقصاً في القوان

اء  عطإعليه العمل في التجارة الدولية وتفسير بعض النصوص والمفاهيم القانونية الوطنية، على ضوء ما يجري  

الضيقة ذات الطبيعة الوطنية البحتة طابعاً ينسجم مع معطيات وضروريات التجارة الدولية ويعتقها    مهذه المفاهي 

ول  بالفرع الأ  باحثين،  لى فرعينوعليه سوف يتم تقسيم هذا المطلب إ،  عتبارات الداخلية البحتةي من الإبالتال 

 ري الدولي. التحكيم التجا صعوبة تعريفعن عن مفهوم التحكيم التجاري الدولي، وفي الفرع الثاني 

  

 
 : 2000انظر التقرير السنوي لتلك اللجنة عام   1

Rapport da la cimmission des Nation Unies pour le droit commercial Trente-troisieme session (12 juin-7 juillet 2000), 

Assemelee generale Documents officiels, cinquante- cinquieme session, supplement No 17(A/55/17) 
2Jerneg SEKOLEC,Conducting an arbitration, UNCITRAL Rules, p.12.  

 )ويبو( ومركزبحث مقدم في ندوة عن التراخيص في مجال الملكية الفكرية وتسوية المنازعات الناشئة عنها أنظمتها، المنظمة العالمية للملكية الفكرية  

 . 1991مارس  10-9القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي القاهرة في الفترة 
 .2، ط 2003حسن الماحي، التحكيم النظامي في التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
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 المقصود بالتحكيم التسارس الد لا  ل اليرع الأ
 

حكم( ومعناه: إطلاق اليد في الشيء )  ن التحكيم باللغة العربية مصدره، فإالمفهوم اللغوي للتحكيمفيما يتعلق ب

الأمر للغير في الحكم، حتكام إليه، كما يعني تفويض  وطلب الحكم ممن يتم الإ   ،للغير يتصرف فيه كما يشاء 

نوُنَ  :"، قال تعالى عز وجل)حكم( فلاناً في الشيء ولآخر جعله حكماً، وفي القرآن الكريم  فيقال فلََا وَرَبِّّكَ لَا يؤُْمِّ

ا قَضَيْتَ وَيسَُلِّّمُوا   مَّ مْ حَرَجًا مِّ هِّ دوُا فِّي أنَْفسُِّ مُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثمَُّ لَا يجَِّ موه بينهم أي  وحكّ  1. تسَْلِّيمًا"حَتَّى يحَُكِّّ

مه: أي فوض الحكم إليه،  منا فلاناً فيما بيننا: أي أجزنا حكمه بيننا، ويقال حكّ فوضوه أن يحكم بينهم، ويقال حكّ 

ليه الحكم فيه، ويقال:  إتحكيماً: إي فوضت    مته في ماليمر فاحتكم: جاز فيه حكمه، ويقال: حكّ مه في الأوحكّ 

العملية التي يحاول  "  وقد عرف قاموس لونجمان الإنجليزي التحكيم بأنه: 2.ي اطلقت يده فيما شاءأمت فلاناً:  حكّ 

 3.لى اتفاق يرضي الأطراف جميعها"إص مساعدة طرفين متنازعين للوصول فيها شخ

من الفقهاء والباحثين    ورده كلاً أ صطلاحي للتحكيم والذي  التعريف الإ ، فقد ورد  صطلاحي للتحكيمالمفهوم الإ أمّا  

وابط والتفصيلات ليتم من خلالها  ضعني اللغوي له مع وجود بعض من الفي مجال التحكيم، لا يبتعد عن الم

اصطلا التعريف  عرّ تحديد  حيث  التحكيمحاً،  الفرنسية  النقض  محكمة  لفض إ"وسيلة  بأنه:    فت  ستثنائية 

ط عن  الخروج  قوامها  ومارالخصومات  العادية  التقاضي  ما    ق  على  حقاً  مقتصر  فهو  من ضمانات،  تكلفه 

محكمة النقض المصرية التحكيم على    فت كما عرّ  4"،لى هيئة التحكيم إصرف عليه إرادة المتحكمين بعرضه  تن

ا جاءت محكمة  كم 5"،تزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين إلتفاق على  إ"مشارطة بين متعاقدين أي  :  أنه

لفصل  و وسيلة لأتفاق على طريق  دين للإحق للمتعاق":  نه أ فت التحكيم على  أحكامها وعرّ   بأحد صلح حقوق عمان  

طراف المتعاقدة، من خلال عقد صريح مكتوب ويتم التوقيع عليه من كلا الطرفيين  بالمنازعات التي تقع بين الأ 

المتعاقدة، كونه يعكس رغبتهم    طرافالخاص الذي يحكم العلاقة بين الأ  المتعاقدين، والذي يعد بمثابة القانون

التحكيم  "  أن:  حكام محكمة التمييز الأردنيةوقد جاء في أحد أ 6". في حل النزاعات الخاصة بالقطاع التجاري

دية نقود في  أبت   اً كثر لفصل النزاع بينهم، ولا يعتبر تعهد أو  أ لى شخص  إعناه القانوني هو احتكام الخصوم  بم

 
 .65سورة النساء، الآية  1
 .327، ص 2006وسع في اللغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت، يوسف محمد رضا، معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، معجم الفبائي م 2

 .142، الجزء الثاني عشر، ص 1990محمد بن مكرم بن منظور المصري، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 

 .148، ص 1999محمد بن ابي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار القلم، بيروت، 
3eone tries to help two people or groups to agree) Longman active study dictionary, 2002.30.(the process in which som  
 . 312قضائية، مجموعة أحكام النقض، ص  36، لسنة 275، الطعن رقم 16/2/1971محكمة النقض الفرنسية، طعن في  4
 . 589ضائية، مجموعة أحكام النقض، ص ق 17لسنة  73، الطعن رقم 18/11/1948محكمة النقض المصرية، طعن في  5
 ، موقع قرارك الإلكتروني.10/11/2021، حكم محكمة صلح حقوق عمان، الصادر بتاريخ 2021لسنة  23656حكم رقم  6
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تضاه يتفق شخص أو التحكيم هو عبارة عن عقد بمق" :ة في حكم آخر على أن كدت المحكمكما أ 1. "وقت معين

ل فيه أو ينشأ بينهما في تنفيذ  مين للفصنزاع نشأ أو ينشأ بينهما في تنفيذ عقد معين على محكّ   أكثر على إحالة

من الإعقد معين على محكّ  فيه بدلاً  للفصل  القضاءمين  إلى  الشرط    لتجاء  لتزم  إالمختص وإذا وجد مثل هذا 

الم على  يطرحا  أن  لهما  وليس  به  نزاعاً  الطرفان  أن  إحكمة  على  العقد  في  بواسطة  تفق  فيه  الفصل  يكون 

 2". المحكمين

توالت  و التي  القد  الفقه  الأأجتهادات  القضائ يدت  طريق  حكام  بأنه  التحكيم  تعريف  على  لفض  إية  ستثنائي 

طريق  "  فعند فقه القانون الدولي الخاص يعرف البعض منهم التحكيم بأنه  ،ضاء الدولةقإلى جانب  المنازعات  

ليها لا سيما  إطراف النزاع اللجوء  أ"وسيلة مفضلة وأعتاد    :و بأنها أ 3، لفض المنازعات المالية بين الاطراف"

طراف  ن التحكيم يحقق رغبة الأإحوال فوفي جميع الأ 4،طار العلاقات الدولية الخاصةالناشئة في إ  تلك النزاعات 

جراءات وحلول  إلى  إية العادية في نزاعاتهم، واللجو  بتعاد عن نطاق الحلول القانونية والقضائية الوطن في الإ

 5". موضوعية أخرى تتفق أكثر مع مصالحهم المتبادلة

ويقصد   6، صل نتاج إرادة الخصومهو في الأن التحكيم  أ اح القانون الخاص يتفقون على  والجدير ذكره بأن شرّ 

فيما  م( أو أكثر يفصل  ختيار شخص )محكّ اعلى   7،تفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقديةإ"  به

أو يثور فعلاً  لى إدون اللجوء   9، طراف العلاقة العقديةأبحكم ملزم لجميع   8،بينهم من نزاعات   يثور مستقبلاً 

فهو من وجهة نظرهم نظام قانوني بديل عن القضاء العادي  في الدولة  ، المختصة أصلاً بنظر النزاعالمحكمة 

النزاع" يلي  ولذلك ولعلة ما سبق يجب  10. وذلك لحسم  التحيكم ما  الذين  :  أن يتضمن تعريف  الخصوم  "فعل 

ختاروه للقيام بالعملية التحكيمية  ا)المحكم( الذي    لى التحكيم وقيام الطرف المحايد إرادتهم على اللجوء  إتفقت  ا

 
 .، موقع قرارك الإلكتروني16/3/1972، محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 1972لسنة  37الحكم رقم  1
 .، موقع قرارك الإلكتروني16/6/2005، محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2005نة لس 10الحكم رقم  2
 . 21، ص 1997إبراهيم احمد إبراهيم، التحكيم الدولي الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية،  3
الدولية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، دون تاريخ نشر، ص    حفيظة السيد الحداد، الطعن بالبطلان على أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات الخاصة 4

7. 
 .9، ص 1995احمد ضاعن السمدان، التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الأجنبي في القانون الدولي الخاص الكويتي، الكويت،  5
رة مطبوعات مركز تحكيم حقوق عين شمس، الدورة ، القاه1992، لسنة  95محمود محمد فهمي، التحكيم في منازعات قانون سوق رأس المال رقم   6

 .472، ص 2001العامة للاعداد المحكم، 
، دار النهضة مختار احمد برير، التحكيم التجاري الدولي، دراسة خاصة، القانون المصري الجديد ، بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية،القاهرة  7

 . 5، ص 1995العربية، 
 . 10، ص 2002وأنظمة التحكيم الدولية، القاهرة،  1994لسنة  27، التحكيم طبقاً للقانون رقم أحمد السيد صاوي 8
 .10، ص 2002عبدالمجيد القصاص، حكم التحكيم، دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن، القاهرة،  9

 . 11، ص 1990عزمي عبدالفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت،  10
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ن يذكر في صلبه، ويسمى شرط التحكيم، الذي يكون بمناسبة  تفاق تبعاً لعقد معيّ وقد يكون هذا الإ 1، في النزاع"

  2". تفاق التحكيمامشارطة التحكيم أو  ئم بالفعل بين الخصوم ويسمى عنئذ  نزاع معين قا

:  المضمون والمعنى، فيعرفه أحدهم بأنه   دةنها متحأ  لّا إ فاظ وعبارات مختلفة  ف التحكيم بألا الفقه المقارن فيعرأمّ 

خر  فه البعض الآويعرّ  3،تفاق بين طرفين أو أكثر لمحاولة تسوية النزاع الواقع بينهم بعيداً عن نطاق القضاء "الإ

القائم بين شخصين  أ"إحالة الخلاف  :  بأنه  التنازع  ليتم الفصأو  يتم سماع الأو أشخاص  طراف  ل فيه بعد أن 

مريكية  ف جمعية التحكيم الأوتعرّ  4، ازعة بصورة قضائية خارج نطاق المحاكم التي تكون مختصة بالنزاعنالمت

قائم بشكل نهائي  ن للفصل في النزاع الشخاص المحايديلى شخص أو أكثر من الأإحالة النزاع  "إبأنه    التحكيم

ف  أوجزها هو ذلك الذي يعرّ   ولعل 6للتحكيم،  وعلى ما سبق تم وضع العديد من التعريفات  5"، وملزم للجميع

أنه  على  القضائية  "الإ:  التحكيم  الطرق  من  بدلاً  الغير  بواسطة  معين  نزاع  في  للفصل  المتخصصة  جراءات 

نوعين من التحكيم وهو   أنه يراعي وجود  لّا إيجاز  إذو    الرغم من أن التعريف السابق  وعلى 7"، العادية العامة

لى جانب التحكيم إمي  لى وجود التحكيم النظاإضافة  وبالإ  ،جباريلى التحكيم الإإضافة  بالإ  يختيارالتحكيم الإ

ن المحكمين  ي ف بالتحكيم في الحالات الخاصة، كما أن التعريف يراعي تباين الطرق المتبعة في تعيوالحر والمعر

ف  ستثنائي لحل النزاعات القائمة بين المتعاقدين ومختل إ عتبار التحكيم طريق  ا ناهيك عن    ،لى أخرىإمن حالة  

 8دي.من جوانب معينة عن القضاء العا

ً إالتحكيم عندما لا يكون التحكيم    لىإفراد في اللجوء  لى دور  الأإيبدو أن التعريف السابق لا يشير  و   ، جباريا

خضاع  إ  فراد أو يوجب عليهموالذي يجيز للأ  Une institutionنظام قانوني  "  ف التحكيم بأنهننا نعرّ إوعليه ف

يصدره شخص أو أكثر ينتمي    Une sentenceو قد ينشأ بعد حكم التحكيم  أيثور بينهم من نزاع نشأ فعلاً    ما

ويصادق هذا  9".دوراً في تسميته   ةت متفاوتفراد في درجارادة الأإ  لى هيئة نظامية والتي تلعب إو لا ينتمي  أ

التعريف على التحكيم المدني والتحكيم التجاري، بحيث يكون التحكيم مدنياً متى تعلق موضوع النزاع بأمور  

 
 .  18، ص 1، ج 1998انظر: مصطفى الجمال وعكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في العلاقات الدولية والداخلية، الإسكندرية، مطبعة الفتح،  1
 . 15، ص 2001، 5أحمد ابو الوفا، التحكيم الإختياري والإجباري، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط  2
3The essence of arbitration is that it is an agreemet bettweer tow or more parties to try to resolve a dispute outside of  

the court system. Thomas A. Pedrira Arbitration and Prairie: www.law.com 
4law info.com, www. The federation.org,  www.companyBasics of Arbitration: from www. In come taxinfo.com,  

W.H. Gill: The law of Arbitration, 2 and Ed, London, 1975, P.1  
5American Arbitration Association A Business man’s Guide to commercial Arbitration, P.3 www.AAA.Com:  

 . 2006ي)دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونية، مصر، حسنى المصري، التحكيم التجاري الدول 
 وما بعدها. 63، ص1968رمزي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة، دار النهضة العربية، القاهرة،  6
 .  3، ص 1993وجدي راغب، مفهوم التحكيم وطبيعته، الدورة التدريبية للتحكيم، كلية الحقوق، جامعة الكويت،  7
8ert et, RobletK p.63 Rib  
 وما بعدها. 36، ص 1985أحمد أبو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  9
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 ً ل وأمور ائتعلق موضوع النزاع بمس  ى( مت)وهذا هو موضوع بحثنا  ومسأل مدنية، بينما يكون التحكيم تجاريا

زعات التجارية بين أطراف ينتمون نشأت هذه المنا  رة داخلية أو تجارة خارجية، سواءتعلقت بتجا  تجارية سواء

المنازعات الناشئة ، فة، مثال على المنازعات التجاريةلى جنسيات مختلإو بين أفراد ينتمون لى ذات الجنسية أ إ

عمال تجارية على أتم تنفيذها أو  انت أعمال تجارية  ك  معاملات الحاصلة بين التجار سواءعن التعاهدات وال

عمال أعمال تجارية أصلية أو تجارية  وسواء كانت هذه الأ 1، وجه المقاولة أو المشروع أو الحرف التجارية

 2. بالتبعية

ا  مّ إة التحكيم، كما قد يكون التحكيم عن شرط أو مشارطإمّا  ن التحكيم التجاري ينشأ إوحسب التعريف السابق ف

حوال لا يلزم بالضرورة من خلال  ما نظامياً أو حراً، وفي جميع الأجبارياً، أو تحكيإ اً أو تحكيماً  ختيارياتحكيماً  

جراءات التي يخضع جراءات مختلفة تماماً عن تلك الإإ يخضع التحكيم التجاري لقواعد أو التعريف السابق أن 

كويت التحكيم التجاري والمدني مثل مصر وق بين الو تفرّ أولا سيما في الدول التي لا تميز لها التحكيم المدني 

ننا سنرى فيما بعد أن أهمية التحكيم تكمن في المنازعات  أ  لّا إ 3. بعكس الدول التي تأخذ بهذه التفرقة مثل فرنسا

لبساطة في حسم تلك المنازعات  لى كل من المرونة والسرعة واإفتحتاج بالمقابل    ،التجارية لما لها من خصوصية

يفقد   ة في المنازعات التجارية لا يحكيم ضفاء طابع السرية على العملية التإلى  إلى حاجة الخصوم  إضافة  بالإ 

 ئتمان وتعذر المنافسات المشروعة.نهم بالتالي صعوبة الإيها الثقة فيما بيفالمتعاملون 

يث في الفرع ، ومتجهين للحد خصوص التحكيموبذلك ننتهي من عرض بعض من التعريفات على سبيل المثال ب

 .وضع تعريف للتحكيمالثاني عن الصعوبات التي تواجه 

  اوبة قاريف التحكيماليرع الثانا  

عناصر وخصائص  إ كافة  يمكننا جمع  لا  بحيث  العقبات  من  العديد  يصادفه  للتحكيم  تعريف  عملية وضع  ن 

وعلى ضوء   4،والتشريع المقارنيينالتحكيم والعملية التحكيمية في تعريف واحد جامع وشامل لهم، وفقا للفقه  

و طريقة، يتم  أسلوب  أفيعتبر التحكيم عبارة عن   5. بيان خصائص التحكيم التجاري الدوليما سبق لابد لنا من  

 
 وما بعدها. 104، ص 1993حسني المصري، القانون التجاري الكويتي، دراسة مقارنة، مؤسسة دار الكتب، الكويت ،  1
 وما بعدها. 163، ص وما بعدها  124المرجع السابق ص 2
3Boiss’eson et, Juglart,p.23  
 :حول تعريف التحكيم في القانون المقارن، راجع 4

David “Qu’est-ce que l’arbitrage”, in Liber Amicorum of Congratulations to Algot Bagge,37 
5lew, op, p.12:  

“To propose a further definition here would be superfluous and most likely fail to take account of every aspect of 

arbitration. Rather it will be useful to identify the major characterisics of arbiration” 

Tiewul and Tsegah, op. Cit,p.393. 
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المنازعات من 1، منازعة  يأعبرها حسم   يتم حسم  ناحية أخرى،  أشخاص أخلال شخص    ومن  و مجموعة 

ن إ خر، فآومن جانب ثالث   2. والذين يتم تعيينهم من خلال الخصوم  ،مالمحكّ و  أ،  ون م ن يسمونهم المحكّ دي محاي

مين يكون لهم سلطة الفصل في النزاع الناشئ، كما هو الحال بالنسبة للجهات القضائية، الذين و المحكّ أم  المحكّ 

 3. على هذه السلطة من قبل الخصوملواحص

العملية  يديرون  فراد هم الذين  حسم المنازعات، والأووسيلة خاصة لقة  ي ومن جهة أخرى، يعتبر التحكيم طر

يكون    مينم أو المحكّ أن الحكم الذي يصدر عن المحكّ كما   4. دون أن يكون هناك أي تدخل من الدولة  التحكيمية

والقرار  ن التزام الخصوم بالحكم  فإ أخرى  جهة  ومن   5.ث يضع نهاية للنزاع القائم بين الخصوميح نهائياً وشاملاً ب

على طلبه منذ البداية بحل النزاع    رادة الخصوم، فهو ملزم لهم بناءً إلى  إمين يستند  و المحكّ أم  الصادر عن المحكّ 

لى أن الخصائص السابقة، تشمل  إشارة هنا  وتجدر الإ 6. و مشارطة التحكيمألى التحكيم من خلال شرط  إجوء  لبال

ً كان ت  سواء  ،عليها كافة أنواع التحكيم ياً أو مهنياً، كذلك يشمل عليها كل من  ل و عمأ و صناعياً  أتجارياً    حكيما

ف الداخلي والدولي على حد سواء، ومن هنا  الموضوع محل  إن  التحكيم  للوقوف على  الخصائص كافية  هذه 

 7الدراسة. 

 ويوب  مزايا التحكيم التسارس الد لا: الثانا المطلب

ليها أطراف النزاع لحسم إة التي يلجأ  غيالطريقة أو الوسيلة أو الصرة عن  التحكيم وكما أسلفنا بالذكر هو عبا

بالموضوع، وسبب ختصاص  ج حدود المحكمة الوطنية صاحبة الإالمنازعات والتي تكون ناتجة عن عقد ما خار

 
1Lew, op.cit, p.12:  

“arbitration is method by which any dispute can be settled” 

Tiewul and other, op. Cit: 

“it is a method not of compromising but of deciding them” 
2Lew. Op cit.p.12  

“The dispute is resolved by a third and neutral person or persons( the arbitrator(s) specifically appionted” 

Lewul and other loc cit. 
 :جبارياً وذلك في بعض المواد والمواضيع، راجعإر ذكره أن بعض الانظمة القانونية تجعل التحكيم والجدي 3

Lew,op,cit,p35. 
4Lew, Op. Citp.12  

“arbitraion is a private system of adjudication: it is the parties themslves, and not the state Who control the powers 

and duties of the arbitrator” 

Tieuwl and other, op.cit, p.393. 
5Lew,op.cit,p.12:  

“Th solution or decision of the arbitator’s end to the parties dispute. 
6Lew, op. Cit, p.12:  

“The award of the arbitrator’s binds the parties by parties by virtue of their implied undertaking when agreeing to 

arbitration. 
7Lew, op, cit,p.12.  
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وء  مقارنتها مع ما يستغرقه اللج  ذا ما تمتإما يمتاز به من سرعة بالإجراءات  لى التحكيم هو  إلجوء المتعاقدين  

شخاص الذين و الأإحكيمية هم اللذين يختارون الشخص  لى ذلك أن أطراف العملية التإلى القضاء، ويضاف  إ

ص في موضوع  ختصاص يكونوا عادة من ذوي الخبرة والإ، وهؤلاء الأشخالى حكمهمإيثقون بهم ويطمئنون  

 ، م كّ حمختيار الارادة الطرفين ودون أن يكون لهما دور في  إ  صدر الحكم عن المحكمة رغمالنزاع، بخلاف ما لو  

يتصف بالرضا  فم في العملية التحكيمية  أما الحكم الذي يصدر عن المحكّ جبار،  كم المحكمة يتضمن عنصر الإفحُ 

ة  رادة الخصوم على خلاف ولاي إم يستمد ولايته من  ن المحكّ أئنان من قبل أطراف النزاع، ذلك  طم والشعور بالإ

 التي تفرض عليهما.  اءالقض

ن المسائل التجارية وما تتطلبه  إالمنازعات في المسائل المدنية ف  ذا كانت هذه المزايا للتحكيم تنطبق على فض إو

ال بين  وثقة  المعاملات  في  سرعة  الإتمن  في  ورغبة  بين  جار  أو  الأشخاص  بين  التجاري  بالتعامل  ستمرار 

ما تتطلبه التجارة من سرعة في  مع  نه يتلائم  لى التحكيم، لأ إجوء  في الل  المبرر والحاجة  هاالمؤسسات، تجد ل

مام القضاء والسير فيها حتى صدور الحكم، أعند إقامتها    ل تقليل الإجراءات التي تمر بهاحسم النزاعات من خلا

لى ما تم ذكره إضاف  يُ فأما على صعيد العلاقات التجارية الدولية    ،وهذا على صعيد التعامل التجاري الداخلي

  ، حدة للنظر في المنازعات التي تنشأ عن التعامل التجاري الدولي اعدم وجود جهة قضائية و 1،سابقاً من المزايا

يترددون  وعدم وجود قواعد قانونية موحدة تخضع لها تلك المعاملات، كما أن المتعاملين في التجارة الدولية  

والتي في الغالب يجهلون    تطبيق قواعد القانون الداخلي  خوفاً من  منازعاتهم أمام المحاكم الوطنيةفي طرح  

عتبار مقتضيات وطبيعة التجارة الخارجية والأعراف التي  ه القواعدة قد لا تأخذ في عين الإ أحكامها أو أن هذ 

 2.تحكمها في هذا المجال

عتباره  ا قهاء القانون، بعمال والتجار وفي منذ قديم الزمن من قبل رجال الأري الدولعترف بالتحكيم  التجااولقد  

إلّا أنه وبالرغم من  ة القضائية للدولة،  الوسيلة المناسبة لتسوية النزاعات التجارية بعيداً عن المحاكم وعن السلط

يخلو من عدد من   يتمتع بها التحكيم التجاري الدولي، فإنه لا  نتناول مزايا  المزايا التي  العيوب. لذلك سوف 

والعوامل    ممزايا التحكي في  في الفرع الأول    نبحث :  لى فرعين إالتحكيم وعيوبه في هذا المطلب من خلال تقسيمه  

 3ية.وفي الفرع الثاني عن بعض من العيوب التي تواجه العملية التحكيم ،المتعلقة بهذه المزايا

 
 :للمزيد من التفاصيل في مزايا التحكيم وإسهاماته في حسم المنازعات الناشئة عن التعامل التجاري الدولي أنظر 1

BERNADO,M.Cremades, The impact of international arbitration on the development of business law. The American 

joural of Comparative law. Vol.31,November, 3.Summer 1993.P.526.et.st. 
 . 17-16، ص 2015فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2
 .14، ص 2003،  2مي في التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط حسن الماحي، التحكيم النظا 3
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 اليرع الا ل  مزايا التحكيم  الاوام  المتالقة بهذه المزايا

عتباره الوسيلة  اعمال والتجار وفقهاء القانون بالتحكيم  التجاري الدولي برجال الأكما ذكرنا سابقاً، فقد اعترف  

لتسوية   الأالمناسبة  للدولة، ويرجع هذه  القضائية  السلطة  المحاكم وعن  عن  بعيداً  التجارية  لى إمر  النزاعات 

خر متعلق بالمعنيين بها، وهذه العوامل لى آلية التحكيم ذاتها والبعض الآإالتي يعود بعضها    العديد من العوامل

التي تكمن في السرعة    من المميزات ، علاوة على عدد  لى عوامل فنية وعملية ونفسيةإيمكن تقسيمها وتصنيفها  

على النحو    جازإيب  هذه العوامل والمميزات   سوف نعمل على شرح. لذلك  والسرية والمرونة وبساطة الإجراءات 

 التالي: 

 الاوام  الياية   .1

ن هذه العوامل الفنية تدور حول المزايا التي توفرها آلية تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، فمن الملاحظ  إ

مام المحاكم الوطنية، أون ويترددون عن طرح نزاعاتهم  تعد ون في مجال التجارة الدولية يبالتجار والذين يعملأن  

تطبيق القواعد القانونية الداخلية والتي تكون أحكامها في ة  الوطني يهتم أساساً بسلامة ودق  حيث أن القاضي

لأال مجهولة  أو  غالب  النزاع  تق  أنطراف  التي  التعامل  أحكامها غير ملائمة لضرورات  تضيها طبيعة  تكون 

 عراف السائدة في هذا المجال.التجارة الدولية والأ

لى التحكيم لدى المتعاملين في الوسط الدولي لتسوية المنازعات الناشئة في مجال إفلا عجب أن يكون اللجوء  

ف المتنازعة  راطم رجل قانون، حيث يحق للأالمحكّ   كونالتجارة الدولية، فعلى خلاف القاضي، لا يشترطت أن ي

ن الطابع الفني الذي غلب  أالذي يتعلق به النزاع، لا سيما وم ذو خبرة واختصاص في مجال النشاط  ختيار محكّ إ

ا  م وم 1، ختيارالغالب مثل هذا الإ  يعلى كثير من المنازعات بسبب ثورة العلم وتقدم التقنيات الحديثة يرفض ف

ي مجال التجارة الدولية  عراف والعادات المهنية المتعلقة والسائدة فم ومعرفته بالأ فيه أن خبرة المحكّ لا شك  

خبرته الفنية من القدرة على كثر ملائمة لطبيعة النزاع الناشئ، فضلاً عما توفره  ختيار الحل الأالى  إتؤدي به  

 2، ختصاص محكمين ذوي الخبرة والإالمتنازعة بتقديم التقارير للاف  طرطالة مدة النزاع من خلال قيام الأإمنع  

لى ما سبق أن أطراف عقود التجارة الدولية يحرصون على سرية ما تتضمنه هذه العقود من أساليب إويضاف 

 ختراع. إستغلال براءة  او التراخيص في  أاقد خاصة في عقود النقل التقنية  عداد المنتج محل التعإرق فنية في  وط

 
 . 62، ص 1998، 1مصطفى جمال، عكاشة عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الفتح للطباعة والنشر بالاسكندرية، ط  1
، ص  1995نون المصري الجديد )بشأن التحكيم في المواد المدنية( دار النهضة العربية،  مختار احمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دراسة خاصة للقا  2

 وما بعدها. 20، ص 1992، وفوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 10



 

48 
 

ن  فإوالمرافعات علنية وغير سرية في مواضيع وحدود معينة،  من أسس النظم القضائية أن تكون الجلسات  و

لى التحكيم لحل وفض منازعاتهم يحرصون بذلك على عدم كشف ما تتضمنه  إطراف المتنازعة الذين يلجأون  الأ

ذ يتم نظر النزاع في جلسات لا إة،  العلنية في العملية التحكيمي العقود من أسرار صناعية، حيث لا وجود لمبدأ  

يحق للأتحضرها سوى أطر يمثلهم كما  النزاع ومن  الأاطراف  اف  نشر  بل  لّا إحكام  شتراط عدم  بموافقتهم   

لة النظامية التي قد وكل ما سبق لا يتم ولا يتسنى تحقيقه في محاكم الدو  ، بموافقتهملّا إصل هو عدم نشرها  بالأ 

 1النزاع. ختصاص في موضوع اتكون صاحبة 

 الاوام  الاملية   .2

زمة لمباشرة نظر  لاومقتضياتها من السرعة ال  عمال التجاريةعوامل بالطبيعة التي تتسم بها الأترتبطت هذه ال

جراءات التقاضي أمام محاكم الدولة لها  إن  الغالب المحاكم الوطنية، لأ في  اعيه  النزاع الناشئ، وهو أمر لا تر

التقاضي فسحة من الوقت   جراءات إتمام  والمتوالي، وكثيراً ما يستدعي لإ   تشابكمالمتتالي والطريقتها و أسلوبها  

ن في  مكانية الطع إعدد درجات التقاضي وستطالة أمر النزاع بسبب تالى فترات طويلة، علاوة على  إقد تطول  

بالإالأ تقديم  إافة  ض حكام،  الأشكالات  إلى  بعض  في  تهدف  قد  والتي  في  إحيان  التنفيذ  المماطلة  مجرد  لى 

ارة الدولية  ين، ولا يمكن أن ننكر أن علاقات التجقض ناضرار للمتيات تحمل الكثير من الأ الخصومة، وهذه السلب

مرونة في التعامل  جراءات التقاضي العادي، حيث تمتاز عمليات التحكيم بالسرعة والإلا تتحمل ما سبق من  

م المحاكم الداخلية في الدولة، حيث يعد عامل السرعة من أهم العوامل  جراءات التقاضي أما إبعكس تعقيدات و

 في تنفيذ المعاملات الدولية التي تتأثر بتقلبات أسعار المواد والصرف.

لى نشوء ما يسمى بالتحكيم  إتصال وما أدى ضفى التقدم المذهل في تقنيات الإأما سبق ذكره، فقد  ىوعلاوة عل

لى إنتقال من بلد  طراف بالإلزام الأإضافياً، والذي يتمثل في عدم  إتميزاً    ةفة عاملكتروني على التحكيم بص الإ

خر من أجل حضور جلسات التحكيم وتبادل الوثائق فيما بينهم، حيث يتم هذا التبادل بصورة فورية وآلية على آ

الب تبادل  ليتم  العالمية  المنازعات الشبكة  الوسائل  ،  يانات والمعلومات لحسم  القضاء  وهذه  من  بدلاً  قبولاً  تلقى 

ستخدام مصطلح بديلة للتميز بين حسم المنازعات االسهولة والسرعة والمرونة، ويتم  العادي لما تمتاز به من  

الأ بالط بالوسائل  التقليدية وحسمها  والخبرة  سرع والأ رق  المصغرة  والمحاكمات  والتدقيق  الوساطة  مثل  وفر 

 2. لكترونيحكيم الإي ومن ثم التالفنية والتحكيم العاد 

 
، ص 1995،   2تفاقية فيينا للبيوع(، مكتبة الجلاء الحديثة بالمنصورة، ط  ثورت حبيب، دراسة في قانون التجارة الدولية مع الإهتمام بالبيوع الدولية )إ 1

 .11، ومختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص 263
انب القانونية والأمنية  حازم جمعة، إتفاق التحكيم الإلكتروني وطرق الإثبات عبر وسائل الإتصال الحديثة، بحث مقدم في المؤتمر العالمي الأول حول الجو 2

 .67، المجلد الثالث، ص 2003أبريل  28-26للعمليات الإلكترونية والذي نظمته أكاديمية شرطة دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة بين 
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 . الاوام  الايسية  3

ي لا يمكن تجاهلها،  العوامل النفسية عبارة عن الهواجس التي تدور في نفس العاملين بالتجارة الدولية، والتتعتبر  

ً ذا لم يكون متاحإستثماراته  اجنبي يتردد كثيراً في المجازفة بفالمستثمر الأ ت مع له إحالة ما قد يثار من منازعا  ا

مام  أن المثول  إ جانب ففبالنسبة لكثير من المستثمرين الأ 1، لى التحكيمإارته  مستثاالدول المستضيفة بخصوص  

لى العديد  إم أمر غير مستحب، ويعود سبب ذلك  العادية بعيداً عن التحكي   اء المحاكم الوطنية وطرق التقاضيقض

جانب اية مصالحهم الوطنية على حساب الأحيز وميل القضاء لحمتواجس المتمثلة من خشية المستثمر  من اله

لى نقص  إضافة  بالإ 2،في بعض دول العالم الثالث اء تدني مستوى القضاء وانحرافهم  دعاو في  أالمستثمرين،  

نظيم هذه السلطة مما ينصرف الشك ستقلال بتو الإأى الكثير من قضاة الدول الحديثة النشأة  الخبرة والكفاءة لد 

حول مقدرة القضاء في تلك الدول على تقديم حلول عادلة للمنازعات التي تبلغ حداً معيناً من التعقيد على نحو  

عات غلبة الطابع  زلاحظ في كثير من تلك المناحيث يُ   ،ات الناشئة عن المعاملات الدوليةما نعرفه في المنازع 

ن رجال إوتأكيداً على ما سبق، ف  لعلم والتقنيات الحديثة التي يشهدها المجتمع المعاصر.الفني عليها بسبب ثورة ا

الالأ يفضلون  مناإجوء  لعمال  بحل  التحكيم  فعّ ز لى  يوفره من حلول  لما  الوطني،  القضاء  عن  بعيداً  الة عاتهم 

عتبارات السياسية وذلك من خلال نخبة يفة، بصورة محايدة وبعيداً عن الإ للمنازعات الحاصلة مع الدولة المض

 3مختارة من المؤهلين والمدركين لمتطلبات التجارة الدولية.

 . السروة  4

والتي تأخذ مدد وفترات   نظر العديد من القضاياي ن القاضي في عملية التقاضي العادية أمام المحاكم الوطينة  إ

طو  يتسلسيلزمنية  لما  الإة  من  العديد  التقاضي  عملية  في  ب  ،جراءات ل  الخصوم  الشكلية  إ كحق  الدفوع  ثارة 

 بمبدأ التقاضي على  ستئناف عملاً حكام عرضة للإبعدم قبول الدعوى، وتكون هذه الأ  والموضوعية والدفوع

جراءات وتأخر الفصل بالنزاع،  لى بطئ الإإ، وهذا كله يؤدي  اً زيالحكم تمي  لى الطعن فيإضافة  درجتين، بالإ

و في القانون، ولا يجوز الطعن في أف والتي يتم تحديدها في التحكيم  التحكيم بالفصل بالخلابينما تنفرد هيئة  

  و أ   ستثنائية واردة على سبيل الحصرإم في أغلب النظم القانونية، سواء في حالات  قرار هئية التحكيم أو المحكّ 

 4ل مدة قصيرة.الخلاف خلا ءنهاإفي  ة ببطلان قرار التحكيم، وهذا كاف  صلي أفي صورة دعوى 

 
1e Ndiaye Mayatta MBAYE, La’rbitrage OHADA reflexions Criti ques, Memoire, DEA de Droit Prive, Universit 

paris X (Nanterre), Annee acde’mique 2000-2001, p.1, Error! Hyperlink reference not valid. 
www.lexana.org/memoires/htm. 

 .11مختار البريري، مرجع سابق، ص  2
 .2، ط 2003، حسن الماحي، التتحكيم النظامي في التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة 3
 .7، ص 2019، 2عثمان التكروري، الوجيز في أسس التحكيم المحلي والدولي، المكتبة الاكادمية، فلسطين، ط  4
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 ية  . السرّ 5

مكانية أي شخص أن  إمبدأ علنية الجلسات، ويعني ذلك  ن عملية التقاضي العادي بمختلف درجاته يقوم على  إ

يحضر جلسات المحاكمة، كما أن كافة أحكامه عرضة للنشر، بينما يحرص التجار والعاملون في التجارة الدولية  

لما  والمتعاملون في سوق المال الدولي على سرية المعاملات بينهم، حفاظاً على مصالحهم في مواجهة الغير،  

ينبغي المحافظة عليها طي الكتمان وبخاصة    جارية لها قيمة ماليةصناعية وت   سرارأتحمله معاملتهم التجارية من  

جيا والمعرفة الفنية في مجال تصنيع الدواء وغيرها من ولوية الدولية، مثل عقود نقل التكنفي العلاقات التجار

أنها جراءات التحكيم وجلساته  صل في الإلتحكيم لأن الألون تسوية خلافاتهم بطريقة اضولذلك يف 1،الصناعات 

نصّ  لذلك  وممثليهم،  النزاع  أطراف  على  تقتصر  المادة  سرية  ال  50ت  لقانلامن  التنفيذية  التحكيم  ئحة  ون 

تفاق  افة سرية على أنه يجوز بناءً على  بصا  ة التحكيم النزاع المعروض أمامهيئنظر هت "  :الفلسطيني على أن 

نشر قرار   لا يجوز"   :على أنه  يمن قانون التحكيم الفلسطين  41نية"، كما نصت المادة  جلسة علطراف جعل الالأ

 2".  بموافقة أطراف التحكيم أو المحكمة المختصة بذلكلّا إالتحكيم أو أجزاء منه 

 المر نة  وام  . 6

بالتشريع، ولا يقوم سوى   لّا إختصة نوعياً ومكانياً، ولا يعتد  ن القاضي موظف عام، يمارس عمله في محكمة مإ

ن  أ   لّا إ جراءات التقاضي،  إطراف النزاع في عملية ولأ أي دور    يد ؤقواعد المقررة في القانون، ولا ي بتطبيق ال

د قختيار المكان المناسب لعالتحكيم التي سوف تفصل بالنزاع، وختيار هيئة ااالتحكيم يوفر للخصوم مجال في  

تسوية النزاع ودياً     خلاهاعملية التحكمية ليتم من  تيار القواعد التي تحكم الخالى  إضافة  جلسات التحكيم فيه، بالإ 

ستمرار علاقاتهم  اة محل النزاع، وبصورة تحافظ على  أو بحسم النزاع بواسطة العدالة برضى أطراف العلاق

تحكيم هو قضاء رغم نشوء النزاع بينهم، فالقضاء العادي هو قضاء حرفية القانون والعلاقات المحطمة، بينما ال 

 3. العدالة والعلاقات المتصلة

 جراءات  بسا ة الإوام  . 7

ى تقديم  لإلى القضاء سواء بالنسبة  إتباعها عند اللجوء  اجراءات شكلية معينة يجب  إيعمل القانون على رسم   

أو   التبليغات  أم  البيّ إالدعوى  وتقديم  الجلسات  بالإدارة  تقديم  إ  ىلإضافة  نات،  سواءمكانية  ام    الدفوع  شكلية 

يؤدي    ،موضوعية هذا  أمالى  إكله  المعروضة  الدعوى  أو  بالنزاع  للفصل  كبير  وقت  المحكمة  ستغراق  ام 

 
 .131، ص 2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 1أحمد عبدالكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، ط  1
 .8عثمان التكوري، المرجع السابق، ص   2
 . 32، ص 1997محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
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يكون هذا  ،المختصة الخلا  وقد  ببساطة    ف،كله على حساب موضوع وجوهر  التحكيم  يمتاز  جراءاته  إبينما 

اءات جرختيار الإ اولى، بحيث يحق لهم  بالدرجة الأطراف النزاع  أدارة  جراءات لإبشكل عام وبخضوع هذه الإ 

ب اتباعها بحيث تتصف  جراءات الواردة في تباع الإاعفاء هيئة التحكيم من  إ جراءات سهلة ومرنة، وإالمراد 

لصعوبات القانونية الناجمة عن  بتعاد عن امام المحاكم الوطنية، بالتالي الإألقانون والتي تكون ملزمة للقاضي  ا

 1. طالة أمد الخلافإ إلى مام المحاكم والتي قد تؤديأالشكلية جراءات الإ

باقي  وبهذا نكون قد اوجزنا المزايا التي تتصف بها العملية   التقاضي  إالتحكيمية والتي تميزها عن  جراءات 

ي تجعله سبب في ابتعاد بعض من  ن للتحكيم بعض من العيوب التإه وبالرغم من هذه المزايا فأن  لّا إالعادية،  

طراف والتي سوف نعمل على  حل مرضي للأ ىلإلفض النزاع والوصول ليه إلجوء طراف المنتازعة من الالأ

 اول الحديث عن عيوب التحكيم. الذي يتنومن خلال الفرع التالي جازها يإ

 ويوب التحكيم التسارس الد لا اليرع الثانا  

 2: تكمن عيوب التحكيم التجاري الدولي فيما يلي 

 التكلية المادية المرقياة   .1

وهذا    ختصاص في موضوع النزاع،مين من ذوي الخبرة والإو المحكّ أهذه التكاليف بدفع أتعاب المحامين    تتمثل

 . غير مكلفة  ةو من خلال دفع رسوم رمزيأادي الرسمي في العديد من الدول، بخلاف مجانية التقاضي الع

 الرتابة   .2

و تمر فيها العملية التحكيمية لا تتمتع بالرقابة التي  أحكام التي تصدر  والأجراءات  ن عملية الرقابة على الإ إ

حتمالية حدوث بعض  ا  إلى  مر الذي يؤدي معهتقاضي العادي بمختلف درجاته،  الأيتمتع بها أحكام وأجراءات ال

وبالإخص في بداية العملية التحكيمية، قبل أن    ،نحراف التي من الصعب كشفها وترتيب الجزاء عليهامن الإ

 جراء التحكيم فيها. إرسخ في الدولة التي يتم تثبت معالمه وتت

  

 
 .8عثمان التكوري، المرجع السابق، ص   1
 Kenanaoline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072مزايا التحكيم وعيوبه، أحمد بلتاجي:   2
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 ممارسة الام  القضاةا   .3

مين هذه  م أو المحكّ مر الذي يخسر معه المحكّ مين، الأقضائي بشكل أكبر من المحكّ يمارس القاضي العمل ال

لى قلة خبراتهم في إجرائية ويعود ذلك  الإء  اخطحيان بالأبعض من الأ  مين فيوقوع المحكّ الخبرة الثمينة، و 

 لى تضرر أطراف النزاع.إمر الذي يؤدي معه الأ ،الميدان والفصل في الخصومات والنزاعات 

 ستعااف  ن تكم التحكيم نهاةا غير تاب  للإأ .4

تتضمن  نها  أ  لّا إقد تكون ميزة في بعض الحالات،  عدم قابلية حكم التحكيم النهائي للإستئناف   على الرغم من أن

حكام الصادرة عن  مر يختلف في الأة، وهذا الأهامبعض من القضايا ال  حيان فيمخاطر كبيرة في كثير من الأ

على قوة    اً ن حائزلم يكذا  إو قرار المحكمة وأصدور الحكم    د طراف بعيحق للأ  محاكم القضاء العادي بحيث 

ً نهائي  اً حكم  أن يكون  أي  ،مر المقضي بهالأ جراءات يزاً وذلك وفقاً لإي عتراضأ أو تمائنافاً أو  تسه اأن يطعنوا ب   ،ا

 التقاضي المعمول بها. 
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 د ر تضاء التحكيم فا ت  ماادوات الاقود التسارية الد لية : اليص  الثانا

لحل المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية الدولية والتي تعتبر من    صيلطريق ايعتبر التحكيم في عصرنا هذا  

الوسائل الهمة الى جانب القضاء الوطني، لحل المنازعات التجارية الدولية التي يتفق الاطراف بحلها عن طريق  

لتحكيم الواجب صدور حكم االتحكيم، ويكون هذا الاتفاق بموجب عقد يستمد منه المحكم سلطته، وتنتهي معه  

التحكيم في حل المنازعات التجارية الدولية وذلك عن    هيئةدور في  في هذا الفصل    نبحث تنفيذه، لذلك سوف  

طريق تقسيم الفصل الى مبحثين، متناولين في المبحث الاول الحديث عن أجراءات وشروط رفع الدعاوي أمام  

الثاني الحديث عن سلطة المحكم في حل منازعات العقود التجارية الدولية، وذلك   مبحث قضاء التحكيم، وفي ال

 على النحو الاتيه: 

 التحكيم  هيعةأمام الدوا ى  عر   رفع إجراءات    لالم حه الأ

فهو    تفاق التحكيم، بالتاليجوانب اطراف المتنازعة التي تحكم كافة  يقوم التحكيم أساساً على الإرادة الحرة للأ

جراءته وموضوعه وعلى   برضاء كافة أطراف النزاع على إسلوبه و إ لّا وسيلة رضائية اختيارية لا تنعقد إ

و القواعد الموضوعية التي تحكم  طبيق عليه، بحيث يتيح التحكيم للأطراف إختيار القانون أالقانون الواجب الت

وانين، وهو أيضاً يعطي الحرية للأطراف في  قموضوع النزاع بعيداً عن المشكلات المعروفة لأحكام تنازع ال

حل لتسوية النزاع سواء باللجوء إلى   لىم للوصول إجراءات الواجب إتباعها من قبل المحكّ اختيار القواعد والإ

أو أعراف إجرائية لمجتمع ما فضلاً عن حرية الأطراف  لى قانون قواعد  هيئة أو مركز دائم للتحكيم أو الإحالة إ

جاز في هذا المبحث ان تنفيذه، وهذا ما سوف نتاوله بإياد ومكان إجراءات التحكيم وحكمه ومكفي تحديد ميع

، وفي المبحث  لواجب التطبيق أمام قضاء التحكيمول عن القانون افي المطلب الأ  باحثين ،  من خلال مطلبين

 ن الشروط الشكلية والموضوعية في اتفاق التحكيم. ع باحثين الثاني  

 التحكيم هيعةالقانون الواجب التط ي  أمام :  لالمطلب الأ

ساسي لسلطة دة الطرفين هي المصدر الرئيس والأراإخر تعتبر  آتفاق التحكيم، بمعنى  ام سلطته من  يستمد المحكّ 

ساساً أحدد لها  وهذه المهمة يُ   ،طرافلأبرامه بينه وبين اإس مهنته من خلال العقد الذي يتم  فهو يمار  ،مالمحكّ 

العقد  الأ  ،في  هو  في  فالعقد  النزاع.إساس  حسم  وبالتالي  التحكيم  حكم  المحكّ ويختل  صدار  القاضي  ف  عن  م 

مامه، أواجب تطبيقه على النزاع المعروض  اضي النظامي لا يجد صعوبة في تحديد القانون القالنظامي، فال

القان  النصوص  يطبق  منها سلحيث  يستمد  التي  لدولته  تس  ويثور  ه.طتونية  المحكّ   حولل  اؤهنا  التزام  م  مدى 
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يلتزم المحكّ  القانون الموضوعة؟ هل  القانونأ نزاع بمقتضى  ال  م عند فصلبتطبيق قواعد  م يجوز له  أ   ؟حكام 

 1؟ طرح القواعد القانونية جانباً والفصل بالنزاع بمقتضى قواعد العدالة كما يمليها عليه ضميره

واجبة التطبيق على ختيار القواعد الموضوعية اتجاهين رئيسيين في الى إن فقه القانون الدولي الخاص ينقسم إ

المتنازعة وذلك من خلال قواعد  لى أحد القوانين الوطنية  إخضاع العلاقة محل النزاع  إلى  إالسعي    :النزاع، أولاً 

د التجارة  بقواع عتراف بوجود قواعد موضوعية مباشرة تحكم العلاقات الدولية والتي تعرفسناد، وثانياً الإالإ

ول بكونه تجاه الثاني يختلف عن الأ  أن الإ لّا إمام المحكمة  أمام القاضي وأتجاه مجالاً للتطبيق  اويجد كل    .الدولية

ً ا عتبار أن التحكيم قضاءً  ا م بأمام المحكّ   يجد مجالاً أوسع لى  إعلى تقسيم هذا المطلب    ل وعليه سوف نعم 2. تفاقيا

 . قواعد التجارة الدوليةختيار  ا  الفرع الثانيقواعد القوانين الوطنية، وفي  ختيار  ا  ولتناول في الفرع الأ  :ينفرع

 تواود القوانيو الو اية إختيار  ل  اليرع الأ

لما أن ذلك لا  النزاع، طا  حل القانون الذي سوف يحكم العقد مطراف الخصومة الحق الكامل في تحديد  ن لأإ

ً ونية ذات الشأن، وقد يكون هذا الإمرة في النظم القان يصطدم بالقواعد الآ ذعان والذي يتم  من  من الإ  ختيار خاليا

خلال أحد بنود العقد مثار المنازعة، أو من خلال اتفاق أو مشارطة مستقلة للتحكيم، وقيام الخصوم عند حل 

هم هو تطبيق  منازعاتهم عن طريق التحكيم التجاري الدولي المطالبة بتطبيق القانون الوطني عند تحكيم منازعت

للعديد من المبادئ التي تقررها التشريعات المقارنة عند معرض تضمينها قواعد تنازع القوانين في العلاقات 

التعاقدية الضمنية، واختيار القانون الذي يحكم منازعاتهم طلما أن ذلك لا يتضمن اي خروج عن القواعد الآمرة  

جنبي غشاً نحو القانون الذي  ختيار هذا القانون الأا، أو أن يشوب  ي الدولة ذات الشأنوالمتعلقة بالنظام العام ف

  3.ن يحكم النزاعأ كان من المفروض 

نون الوطني الذي قا للختيار الخصوم  اية المتعلقة بالتحكيم الدولي الطريقة السابقة في  تفاقيات الدولالإ بعض    تقرو

كان    نإ و  ،جنبيةشأن الاعتراف وتنفيذ القرارات الأب  1958هم، مثل اتفاقية نيويورك عام  يحكم موضوع نزاع

تي جاء وال  ،بشأن التحكيم التجاري الدولي  1961لى اتفاقية جنيف لسنة  إضافة  ذلك بطريقة غير مباشرة، بالإ

ن يطبقه المحكمون  أحرار في تحديد القانون الذي يجب  أطراف  "الأ  :على أن  اولى منهالفقرة الأ  7في نص المادة  

 
 ، 1974سنة محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا، دبلوم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  1

 .2011ر اليازوري للنشر، عمان، دا مأخوذة من كتاب محمد علي محمد بني مقداد، القانون التجاري الدولي،  ، 262 ص
   1998.، 1ط  مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية،  2
 .130 ، ص1981ابو زيد رضوان، الاسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  3
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ئذ د طراف بتحديد القانون المراد تطبيقه على النزاع، يجب عنوفي حالة عدم قيام الأ 1، المنازعة"على موضوع  

 2.ق القانون الذي تحدده قاعدة التنازع التي يرونها مناسبة للحالة المعروضةيمين تطبعلى المحكّ 

ختيار القانون الوطني الواجب التطبيق  اكانت للخصوم حرية    ه وإنفي مجال التجارة الدولية أن  ملاحظن الإ

ختيار  دفين من هذا الإساءة هذه الحرية الممنوحة لهم مستهإصون على عدم  ي أنهم مع ذلك حرلّا إ  ،على النزاع

ختيار القانون الذي  اأو ضمان تطبيق قانون محايد، أو    تقاء تطبيق قانون مختلف،امثل    ،هداف مشروعةأتحقيق  

ئحة المنظمة  ليه لا إالتعاقد، أو القانون الذي تشير  طراف عند عقد النموذجي الذي التزم به الأفي ضوئه ال وضع

الم يفضلون أن يطبقوا القانون  ومثال على ما سبق أن تجار الحبوب في مختلف أنحاء الع  التي تتولى التحكيم.

جمعية تجارة  وضعتها  حد العقود النموذجية التي  وفقاً لأبرام عقودهم  إموا ب وعم يق نهم في الغالب الأنجليزي لأ الإ

أعيد و  1877تأسست عام  والتي  ) ،  The London Corn Trade Association (LCTA)  ،الذرة في لندن

،  شهرة(  القانون التجاري الدولي  واحدة من أكثر منظمات حيث تعتبر    1986تنظيمها كمنظمة حديثة في عام  

من الحالات في القانون    م في بعض وقد يرى المحكّ  3كام القانون الانجليزي. وهي عقود موضوعة في ضوء أح

طراف بوجود غش  العام الدولي، بل قد يدفع أحد الأطراف لتطبيقه ما يخالف النظام  ختياره من قبل الأاالذي تم  

عن القانون الواجب ل  اؤبيق، ويثور في مثل هذه الحالة تس نحو القانون بالنسبة لاختيار القانون الواجب التط

 نه. ي سناد لتعيإيتعين معه البحث عن قاعدة مر الذي الأ ،التطبيق

والمشرّ و الفقهاء  بعض  القاإعين  لقد ذهب  التحكيم هو  مقر  قانون  أن  فقط في شأن  لى  ليس  الولاية  ذات  نون 

ع في حالة على النزاسناد التي تحدد القانون الذي يجب تطبيقه  يضاً في شأن قواعد الإأ ما  إنجراءات التحكيم وإ

خر ليتم آختيار بلد أو ان أتجاه على ر أنصار هذا الإق، ويقدّ ختيار القانون الواجب التطبياطراف عن تخلف الأ

التحكيم فيه وإ الناح إ جراء  بالضرورة من   4، ختيار الضمنيية الموضوعية المجردة عن فكرة الإن كان ليس 

فكما    ،سناد فيهعمال قواعد الإإ كن يجب في هذه الحالة  ل 5،النزاع للقواعد الموضوعية في هذا القانون  عخضاا

ي البلد الذي سناد فم أن يعمل قواعد الإيجب أيضاً على المحكّ سناد في قانونه،  عمال قواعد الإإالقاضي  أن على  

 6. ن هذا القانون هو قانونهأ عتبار ا يجري فيه التحكيم ب

 
1 "que les arbitres deveornt appliquer au fond du litigene” les parties sont libres de determiner li droit 
 . 130ابو زيد رضوان، المرجع السابق، ص   2
 .166محسن شفيق، مرجع سابق، ص  3
4 Fouchard(ph):op.Cit,p. 368 ،118، ص 2011، محمد علي محمد بني مقداد، قانون التحكيم التجاري الدولي، دار اليازوري للنشر، عمان . 
5Fouchard (ph):op.Cit,   ،171، عن محمد على محمد بني مقداد، المرجع السابق، ص 364المرجع السابق ص. 
6 Fouchard (ph):op.Cit ،364مرجع السابق ص ال . 
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اره القانون الواجب التطبيق  بعتاقانون دولة المقر، ب  طراف تطبيقنتقاد في شأن اختيار الأالا أنه تم توجيه  إ

نون، ومن سناد في قانونه مناطة بأن القاضي يستمد ولايته من هذا القان تطبيق القاضي لقواعد الإإلى أستناداً ا

ولايته من قانون    تمد م لا يسما المحكّ سناد فيه، بينالإ  ك قواعدلعمال قواعده بما في ذ إ بعد ذلك يلتزم القاضي ب

تفاق التحكيم،  ادراجها في  إ رادة أطراف النزاع التي تم  إ ذه الولاية كما ذكرنا سابقاً من  نما يستمد هإدولة المقر و

 رادة الطرفين.إسناد قانون دولة المقر، ما لم تكن هي إاعد ولتزام المحكم بقإ يوجد ما يبرر وعليه لا

ذهب بعض من فقهاء و شراح القانون    أضافة الى ما سبق فأن للمحكم حرية في أختيار قاعدى الاسناد، حيث 

سناد ن تعمل قواعد الإأصلة بالنزاع بصورة مباشرة، ولها  حد القوانين المتأختيار  اأن لهيئة التحكيم أن تقوم بإلى  

، والتي  39قانون التحكيم المصري في المادة    وقد نصّ  1. واجب التطبيقى هذه القوانين لتحديد القانون  حد إفي  

يها  تقوم هيئة التحكيم بتطبيق القواعد التي يتفق عل  ى أنعل  ،ردنيمن قانون التحكيم الأ  36المادة  تتقابل مع  

و النزاع،  الأإالطرفان على موضوع  أتفق  قانو ذا  تطبيق  الحالة    نطراف على  هذه  يتم في  تباع ادولة معينة 

ذا  إتفاق على خلاف ذلك، وصة بتنازع القوانين ما لم يتم الإ دون القواعد الخا  االقواعد الموضوعية الواردة فيه

تفاق على تطبيق قانون معين قامت هيئة التحكيم بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون  طراف بالإ يقم الأ  لم

ن منحت  إلاحظ من نصوص القانون السابقة وويُ   بموضوع النزاع المعروض.  تصالاً اكثر  الأئة  يالذي تراه اله

 أنه  لّا إلنزاع دون أي قيود أو ضوابط،  ختيار القانون المراد تطبيقه على موضوع ااطراف الحرية الكاملة بالأ

عية في القانون الذي  عد الموضو ختيار القوااتيارهم القانون المناسب بأن يتم خ امين عند د حرية المحكّ يقد تم تقي 

 تصالاً بالموضوع. اكثر يرى بأنه الأ

أن هناك معايير عدة يتم أخذها بعين الاعتبار عند تحديد القانون الاكثر أتصالاً بالنزاع ، ومن اهم هذه المعايير  

هو   المحكّ والظوابط  تقدير  لمطلق  يستند  والذي  الشخصي  المعيار  وليس  الموضوعي  يالمعيار  لما  هو م  راه 

بفالقانون الأ   .نسب للنزاعالأ كس التي تع  ف النزاع، ومن المؤشرات الموضوعيةظرو ختلاف  انسب يختلف 

النزاع والقانون الأ بين  تنفيذه أو قانون مكان التحكيمإ  هو محل  نسب الصلة  وذلك مثل عقود  2، برام العقد أو 

ستخراج الثروات الطبيعية  اجنبية الخاصة بشأن استغلال أو  برامها بين الدول والشركات الأإمتياز التي يتم  الإ

نسب لموضوع النزاع وحكم العلاقة يتم من خلالها تحديد القانون الأ  ومن أهم المؤشرات التي 3، مثل البترول

 هي: 

 
1  Robert(J) Op.cit,p.26 ،172، ص 2011عن كتاب محمد علي محمد بني مقداد، قانون التحكيم التجاري الدولي، داراليازوري للنشر، عمان . 
2Farman Forma (G): The oil agreement between Iran and the international oil consortium in Texas law review. No  

34, P.209 ets  ،174، ص 2011من كتاب محمد علي محمد بني مقداد، قانون التحكيم التجاري الدولي، اليازوري للنشر، عمان . 
 272من، مرجع سابق صهدى محمد عبد الرح 3
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  تانون الاقد .1

النزاع، بحيث يرى  صل أن يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد مع القانون الواجب التطبق على  فالأ

ويترتب على ما سبق   1.تفاق التحكيماتم تطبيق قانون الدولة الطرف في  بعض الفقهاء أنه من الضروري أن ي

م يقوم بتطبيق قانون العقد الذي ن المحكّ إانون مستقل يحكم النزاع فعلى أفراد ق  تفاق الصريحه عند غياب الإ بأن

 ثار بشأنه هذه العقود.نسب ليحكم المنازعات التي تُ له وهو الأظي ه النزاع والعلاقة التي نشأت فيثار بشأن 

 تانون مكان التحكيم  .2

المحكّ   جب ي بالقواعد الإأم  على  دائم  يلتزم بشكل  قانون محل  ا جرن  يختار  ئية الآمرة في  التحكيم حتى عندما 

رط  خر يعد بمثابة شآختيار قانون  اطراف ب بيقه على موضوع النزاع، فقيام الأخر معين ليتم تطآفراد قانون  الأ

عن قانون الدولة    فالقانون لا يسري منعزلاً  2. حكام الآمرة في قانون محل التحكيمتعاقدي لا يجوز فيه مخالفة الأ

على   يجري  فيبقى  أالتي  الإرضها،  صحة  على  دقيقاً  القانون  أسهل هذا  يكون  وعليه  تمت،  التي  جراءات 

 3.محل التحكيم وذلك مراعاة لاعتبارات النظام العام فيه ختيار قانونإم وأيسرعلى المحكّ 

 القانون الذس قرعح  تواود قاادع القوانيو   .3

ختيار القانون الذي يراه اند حد م حرية واسعة لا تتوقف عسسية درجت على منح المحكّ نظمة المؤغالبية الأ إن

نسب من بين جميع القوانين ختيار القانون الأام بالمحكّ ختيار، ويقوم بعدها  مناسباً دون تحديد ضوابط لهذا الإ

ترشيحها.التي   التنازع على  قاعدة  المحكّ   تعمل  ذلك على  بعد  التنازع  ويتعين  قاعدة  تحديد  يسترشد في  أن  م 

مختلف عناصر العقد على  بظوابط موضوعية مستمدة من ظروف التعاقد، وبصفة عامة يتم العمل على تحديد  

اً حقيقياً بين موضوع النزاع وبين القانون الذي تعمل قاعدة التنازع على ترشيحه، ويتوقف  رتباطانحو يضمن  

الأ المحكّ هذا  وخبرة  كفاءة  على  المحكّ مر  ويتعين على  القانونية،  القانون  أم  م  تحديد  ليتم  بالخبراء  يستعين  ن 

 4. ثباته ضماناً لصحة تحديدهطراف لإواجب التطبيق أو أن يتم تكليف الأال

 
 426،ص1990عبدالحميد عشوش، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية  1
 30،ص1978عزالدين عبدالله، تنازع القوانين في مسألة التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص، مجلة مصر المعاصرة سنة  2
3Fouchard(ph): Op.Cit,p87 ص، 175اد مرجع سابق ماخوذة من محمد على محمد بني مقد 
 . 276هدى عبدالرحمن، مرجع سابق، ص  4
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 تواود التسار  الد ليةإختيار اليرع الثانا  

ن ن يتخلص مأروض أمامه والفصل فيه لا يستطيع م عند قيامه بالتصدي للعمل على حل النزاع المعن المحكّ إ

ا نتيجة لجوئهم  مّ إو ضمناً، وأطراف المتنازعة لها صراحة ر الأختيااا بسبب مّ إسيطرة القوانين الوطنية عليه، 

م في  ا كان المحكّ لمّ و  .عماله وتطبيقه على موضوع النزاعإ انين ليتم تحديد القانون الواجب  ع القولى قواعد تناز إ

فسه  م في التحكيم الدولي يجد ن أن المحكّ لّا إ حيان،  دور القاضي العادي في كثير من الأهذا الصدد يتشابه مع  

عراف التجارية الدولية، وهي قواعد مستقلة بكيانها  ضوء قواعد من العادات والأ  فيلى حل النزاع  إمضطراً  

الفقه اولقد   1. كثر من القواعد المستمدة من القوانين الوطنيةأنبعها عن القوانين الوطنية ذات فعالية  وم ختلف 

لى قسمين  إجارة الدولية، ي تعرف بقانون التحول حقيقة القواعد السائدة في نطاق مجال المعاملات الدولية والت 

رئيسيين: الأول ينكر صفة القواعد القانونية على القواعد التجارية الدولية، والثاني يضفي هذه الصفة على تلك 

 2. القواعد 

 :الصية القانونية ولى تواود التسار  الد ليةإنتياء . 1

فهم يعتبرونها مجرد عادات ذات صفة   ،التجارة الدوليةنونية على قواعد  نكر أنصار هذا الرأي منح الصفة القايُ 

لزامية هذه القواعد لأطراف المعاملات إمر الذي يترتب معه عدم  ها، الألزامية بذاتإقوة    تجارية لا تتمتع بأي

طراف  ذا قام أحد الأإ  إلّا   ،م الذي يتولى مهمة الفصل في النزاع الناشئ عن هذه المعاملات التجارية وللمحكّ 

للتنازع.   ليهإها  حالأعلى النزاع لحله أو    هالتحاإب لقواعد الأسناد ووفقاً  التطبيق وفقاً    القانون الوطني الواجب 

 : تكمن فيما يلي حجة أنصار هذا الرأيو

ا بصفة العموم والتجريد  الذي يمدهالأمر  . لا تعتبر هذه القواعد نتاجاً لمجتمع يتسم بقدر من الوحدة والتناسق،  1

ة  عمال الدوليمر فيها لا يعدو أن يكون ممارسات تسود فروع التجارة والأ لأقانونية، واالقواعد الفي    ةالموجود 

 خر.آلى إالتي تختلف في مضمونها من فرع 

حترامها من قبل من يدخلون  ا وجود سلطة عليا تحمل على  لّا إجبار التي لا يوفرها  صفة الإلقد هذه القواعد  ت. تف2

كتسب هذه الصفة بالنظر لصعوبة قيام مثل هذه تأو من المتصور أن   3، ظورنمن الم  ئرة خطأها وليسفي دا

 السلطة.

 
 . 167، ص 1981ابو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري،  1
وما بعدها، و أحمد عبدالكريم سلامة،  66نص1988أنظر في عرض نظرية قانون التجارة الدولية، حسام عيسى، التحكيم التجاري الدولي نظرية نقدية   2

 وما بعدها. 260،ص1989لعقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية، دراسة تأصييلية أنتقادية دار النهضة العربية نظرية ا
3   P.Lagarde    رجع:  ، وما بعدها مشار إليها في م152نظرية نقدية لقانون التجارة الدولية، مجموعة دراسات على شرف برتو أو جولدمان، باريس

 .1، هامش 258مصطفى الجمال وعكاشة عبدالعال، مرجع سابق، ص 
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 الد لية الصية القانونية ولى تواود التسار  إضياء . 2

فهي نظام قانوني مستقل وقائم بذاته   1، لى قواعد التجارة الدولية بأنها قواعد قانونيةإ  ينظر أنصار هذا الرأي

 أن: ىلإوتبنى حجة أنصار هذا الرأي  ،تخضع له المعاملات التجارية الدولية

التجارية الدولية بسبب حاجتهم  طراف في مجال المعاملات  رادة الأإ بسبب  لّا إوجود هذه القواعد ليست   .1

ن لإضفاء  زميلافر العمومية والتجريد الامعه تو  مر الذي يكفيما تتطلبه من ظوابط لتحقيقها، الأالمشتركة و

ا كانت ذ إو .الأطراف والمنظمة لهذا النشاطصفة القواعد القانونية على الممارسات المتولدة عن نشاط هذه 

نه لا ينفي عنها الصفة القانونية عما هو معروف إخر أو من مهنة لأخرى، فآلى  إهذه القواعد تنشأ من فرع  

ف العمومية والتجريد  لتوافر صفة  يكفي  تتوجه  بأنه  التي  القانونية  القواعد  بها بصفاتهم  إي  المخاطبين  لى 

 وليس بذواتهم.

 أنه يمتلك مع  لّا إا الموحدة،  لى السلطة العليإن كانوا يفتقدون  إ التجارة الدولية والمعنيين بها ون العاملين بإ .2

ل  حترام لها وذلك من خلالقانونية لهذه القواعد وكفالة الإذلك مؤسسات عضوية تعمل على إبراز الصفة ا

ليها، كما أنها تملك مؤسسات تستطيع تفعيلها في إلى المنتمين  جراءات عإما تفرضه المؤسسات المهنية من  

 2.زة التحكيمالمنازعات الدولية كما هو الحال في أجه

حالة  ليها، وقد لا تكون هذه الإ إحالتها  إجارة الدولية كلما قام الطرفان ب عمال قواعد التإ ونرى أنه يجب أن يتم  

 قها على النزاع. يقواعد التجارة الدولية ليتم تطب  ختياراي أن يتم  لتحكيم الدولي يعناختيار مركز  ا أن  لّا إ  ،صريحة

 التسار  الد لية مصادر وادات  أوراف . 3

وأهم هذه المصادر هي الشروط العامة للعقود النموذجية أو ذات    ، ن لقواعد التجارة الدولية العديد من المصادرإ

عم  ن، بل أن الغالب الأي الشكل النموذجي حيث لا ترتبط هذه العقود في شروطها العامة بقانون دولة أو دول معين

العقود   يقصدونإ هو أن أطراف هذه  للقوان ورم  نما  التخلص من الخضوع  لعدم ملاانئها  الوطنية،  ها ئمتين 

ظ أن مثل هذه القواعد التي تحكم العقود لا تستمد من تشريعات دولة ما حومن الملا  لضرورات التجارة الدولية.

نما تستمد هذه القواعد من ذات نصوص العقد المراد تحكيمه، وتعبر غالباً هذه القواعد  إ دولية وولا من معاهدات  

عن الواقع المهني أو التعاوني الذي يربط بين المتعاملين بهذه العقود، والعقود النموذجية التي تولدت عن التجارة  

 
1 Lequin  (Eric):Op.cit.p.51. Fouchard(ph):Op.cit,P.401 ETS 

 .2011مأخوذة من كتاب محمد علي حمد بني مقداد، قانون التحكيم التجاري الدولي، دراسة نظرية تحليلية تطبيقية مقارنة، دار اليازوري، عمان، 
2  FOUCHARD(ph):Op.cit,p.403 

 179ماخوذة من محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص 
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من اولويات العقود   1877سها عام  وبيع الحبوب والتي تم أصدارها عن جمعية لندن لتجارة الحبوب التي تم تأسي

النموذجي  ت ذا الشكل   1. الشكل  ذات  الدولية  التجارة  لعقود  والموحدة  العامة  الشروط  أيضاً  انتشرت  كذلك 

النموذجي بين الدول المتقاربة سياسياً أو جغرافياً و كأنها مجموعة تجارية ملزمة للقول جدياً بأنها مجموعة  

بين    1958م توقيعها سنة  مثلة الشروط العامة التي تحكم توريد البضائع التي تلأهذه ا  تجارية ملزمة، ومن أبرز

لتفسير،  لالكوميكون(، كذلك القواعد الدولية  )  المساعدة الاقتصادية المتبادلة  شتراكية وأعضاء مجلسالدول الإ

تجارة الدولية والصادرة عن غرفة ال  (Trade Incotermsمصطلحات التجارة الدولية والمعروفة باسم )او  

وال  سنة  بباريس  فيينا  في  توقيعها  تم  ا  .1953تي  الروافد  أحد  تعتبر  لعادات ولأحيث  التجارة ساسية  أعراف 

بها العرف الدولي في البيوع التجارية    يقواعد التجارة الدولية التي يهتد ن الفقه وجود تقنين في  ي الدولية، ويب 

 حيث تشبع حاجات مجتمع التجارة الدولية.  2،الدولية

تفاق  اانون الواجب تطبيقه في حالة عدم  تفاقيات الدولية التي تنص صراحة على الق نجد أن هناك بعض الإو

ة بالقانون الواجب التطبيق على البيع الدولي  الخاص  ايتفاقية لاهاهو موجود في  نه، وهذا ما  ي طراف على تعيالأ

على    منها  ت المادة الثانيةحيث نصّ  3، 1964  مارس   3والتي اصبحت نافذة المفعول منذ    ،1955للبضائع لعام  

  . ينه"يطراف في العقد المتنازع عليه بتع قانون الوطني للبلد الذي يقوم الأ القانون الذي يجب تطبيقه هو ال":  أن

ا الأاا في حالة عدم  أمّ   ،صل(لمبدأ )الأفهذا هو  فقد  تفاق  ذلك  الثالثة والرابعة من نت  بيّ طراف على    المادتين 

القانون الذي يجب تطبيقه طبقاً للحالات التي تم ذكرها على سبيل الحصر على النحو التالي  لفة الذكر  تفاقية ساالإ

 لى التحكيم: إبيقه على موضوع النزاع المحال القانون المراد تطعن طراف تصريح الأ عند عدم  

. يخضع البيع للقانون المحلي للبلد الذي يوجد فيه محل  1من الإتفاقية على ما يلي: "ة الثالثة  الماد حيث نصّت  

تابعة للبائع يخضع  ة  كان العرض قد تم تسليم من مؤسس  ذاإع ووقت تسليم العرض الخاص بالبيع، وأقامة البائ

د الذي يوجد فيه محل أقامة المشتري  البيع للقانون المحلي للبل  عيخض .  2  لقانون البلد الذي توجد فيه المؤسسة.

لد سواء كان ذلك  أو البلد الذي توجد فيه المؤسسة التي قدمت العرض أذا كان العرض قد تم أستلامه في ذلك الب

ذا تم أتمام البيع بالمزاد العلني يتم  إ  .3عة له او من وكيل او ممثل تجاري.و من المؤسسة التابأمن البائع نفسه  

معالجة  ":  يهاد جاء فقا في المادة الرابعة من الاتفاقية ذاتها فأمّ ".  لد الذي جرى فيه المزاد العلني.تطبيق قانون الب

 
 . 171-170ابو زيد رضوان، مرجع سابق، ص  1
 . 173-172ابو زيد رضوان، مرجع سابق، ص  2
3  Convention on the law applicable to international saler o googs the hague 15 june 1955 

 . 189، ص 2015، 7: فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط الواردة في
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مة بموجب عقد البيع وتنص على  مسألة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الخلاف عند فحص البضائع المسلّ 

 ". تطبيق قانون البلد الذي يجري فيه فحص البضاعة.

تفاقية جديدة أعدها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والتي تم التوقيع عليها في المؤتمر الدبلوماسي  اهنالك  و

تفاقية القانون الواجب التطبيق على عقد  ا ، والتي سميت ب1985ين الاول عام  / تشر14الذي تم عقده في لاهاي  

ع مسألة القانون الواجب التطبيق على عقد البي تفاقية بأحكام تعالج  حيث جاءت هذه الإ 1، البيع الدولي للبضائع

التي تم توقعها في المؤتمر الدبلوماسي الذي وتفاقية البيع الدولي للبضائع،  االدولي للبضائع، والتي لم تعالجها  

قية التي أعدها مؤتمر لاهاي  تفاوالإ. 1/1988/ 1تاريخ  بوالتي أصبحت نافذه المفعول  1980عقد في فيننا عام  

ل  نا بشأن القانون الواجب التطبيق على عقود البيع، وجاء في الفص يتفاقية في االنقص الموجود في    جاءت لسد 

طراف  تفاق الأا  يها نجد نصوص حددت القانون الواجب التطبيق في حالة عدملإتفاقية لاهاي المشار  االثاني من  

بحيث جاء تحديده،  السابعة    في   على  الأللالمادة  بتأكيد على حرية  القاطراف  تطبيقه على  ختيار  المراد  انون 

طراف على قانون معين  تفاق الأانه عند عدم أها على ولى من دة الثامنة فقد جاء في الفقرة الأا في المامّ أالنزاع، 

الفقرة الثانية    برام العقد، بينما جاء فيإيوجد فيها مكان عمل البائع وقت    تم تطبيق قانون الدولة التيي لتطبيقه  

الحالات التي يطبق فيها قانون الدولة التي يوجد فيها محل عمل المشتري والتي تم ذكرها على   من المادة ذاتها

، ونفاذها سوف يؤدي  بعد   النفاذ ، لم تدخل بعد حيز  1985  لعام  يا تفاقية لاهالى أن  إ ونشير أيضاً   2. سبيل الحصر

تفاقية  تفاقية وأصبحت طرفاً في الإطراف في هذه الإبالنسبة للدول الأ  1955هاي لعام  تفاقية لا اها محل  لالى أحلا

   .1985تفاقية لاهاي لعام امن  38وهذا ما نصت عليه المادة  ،الجديدة

 

طراف لهم  من المادة السابعة على أن الأ  ىول، فقد جاء في الفقرة الأ 1961م  روبية لعاوتفاقية الأا بالنسبة للإأمّ 

ن  أ تفاق فعلى المحكمين  الإ  م الحرية في اختيار القانون الواجب تطبيقه على النزاع المعروض، وعند حالة عد 

يقوموا بتطبيق القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين الملائمة لموضوع المنازعة، وفي كلتا الحالاتين يجب  

 عتبار نصوص العقد والعادات التجارية.خذ بعين الإمين الأعلى المحكّ 

ن القانون  يطراف الحرية الكاملة بتعي وروبية تعترف صراحة بأن للأتفاقية الأ ونستنتج مما سبق ذكره أن الإ

طراف أن يقوموا بتطبيق  تفاق الأامين في حالة غياب  الواجب تطبيقه على موضوع النزاع، ولكنها تعطي المحكّ 

التنازع  النزاع  قواعد  موضوع  تلائم  يرونها  دون  إ  .التي  معينة  قواعد  ملائمة  مدى  تحديده  أن  يترك  خرى 
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ختيارهم للقانون المراد امين عند المحكّ  قيّد ة سابقة الذكر قامت بوضع شرط يوروبيتفاقية الألكن الإ  ،مينللمحكّ 

النزاع وما جرت عليه العادة في مون ما هو موجود في شروط العقد موضوع  ن لا يهمل المحكّ أهو  و تطبيقه،  

الإالتعا هذا  ونجد  المماثل،  التجاري  التطبققد  الواجب  القانون  مسألة  معالجة  في  اتباعه  يتم  الذي  على    تجاه 

ويلائم ما يجب أن يتم اتباعه في مجالات التعامل التجاري الدولي الذي قد لا   موضوع النزاع هو اتجاه سليم

  قانوني معين. قواعد معينة لنظام  يتلائم مع

شروط معينة لهم لتحقيق م دون وضع مر للمحكّ رك الأذا تُ إحل موضوع النزاع  وقد توجد قواعد أكثر ملائمة ل

ومثال ذلك   ،فضل في حل المنازعات التجارية الدولية، ونجد هذا المنحنى في نصوص مماثلة حديثةالسبيل الأ

  ولى ما يلي: ، والتي جاء في فقرتها الأ 1987ام  م التجاري لعتفاقية العربية للتحكي من الإ   21دة  اما جاء في الم

  لّا إ وعليها،  اً رفان صراحة أو ضمنتفق الطافقاً للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام القانون الذي  تفصل الهيئة و"

القانون   أحكام  النزاعاكثر  لأا فوفق  بموضوع  الأ  ،رتباطاً  قواعد  يتم مراعاة  أن  الدولية  على  التجارية  عراف 

 ". .المستقرة

ن الحديثة التي قامت بوضع أحكام  كذلك نجد نصوصاً مماثلة في قواعد التحكيم المعروفة دولياً في بعض القواني 

ً اللتحكيم التجاري الدولي، فبا بوضعها  امت  مماثلة في قواعد التحكيم التي ق  نسبة لقواعد التحكيم نجد نصوصا

الأ الاقتصادية  للأاللجنة  المادة  وروبية  في  المتحدة  قواع  38مم  وكذلك  اللجنة  منها،  التي وضعتها  التحكيم  د 

،  4  و  1تان  المادة السابعة الفقرفي    ،)بانكوك(  بقواعد   ة، المسما1966قصى لعام  سيا والشرق الأقتصادية لآالإ

قانون التجاري  لجنة ال  1976عد التحكيم التي وضعتها عام  من قوا   33ولى من المادة  يضاً الفقرة الأأت  كما نصّ 

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي تعينه قواعد تنازع  ":  مم المتحدة على أنه الدولي التابعة للأ

إلى   كذلك  33المادة  وأشارات الفقرة الثالثة من   1. القوانين والتي ترى الهيئة انها الواجبة تطبيقها في الدعوى"

الأ أنه:   أمامه"وفي جميع  المعروض  بالنزاع  بالفصل  التحكيم  العقد وبمراعاة  حوال تقوم هيئة  لشروط  ا وفقاً 

العقد الأ على  السارية  التجارية  عام  أمّ .  ".عراف  المذكورة  اللجنة  وضعته  والذي  النموجي  للقانون  بالنسبة  ا 

 تي: نون الواجب التطبيق على النحو الآالجة مسألة القاجل معأمنه من  28صت المادة صّ فقد خُ  ،1985

التطبيق    ختيارها بوصفها واجبةاطراف بقاً لقواعد القانون التي يقوم الأتقوم هيئة التحكيم بالفصل بالنزاع وف.  1"

ة  شارة مباشرإا القانوني يجب أن يؤخذ على أنه  ختيار يتم لقانون دولة ما أو نظامها على موضوع النزاع، وأي  

طراف صراحة على لم يتفق الأ  لى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس للقواعد الخاصة بتنازع القوانين ماإ

 ذلك. 
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ي قواعد، يجب على هيئة التحكيم أن تقوم بتطبيق القانون الذي تقره قواعد  أن  ي طراف بتعيلم يقوم الأ  اذ . إ2

 التطبيق. نها واجبة أع القوانين والتي ترى الهيئة ز تنا

 جاز الطرفان ذلك صراحة.أذا إ لّا إ لا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في النزاع على أساس ودي، .3

الأ   .4 كافة  الن وفي  في  بالفصل  التحكيم  تقوم هيئة  في  حوال  وتأخذ  العقد  لشروط  وفقاً  العادات ازاع  عتبارها 

 ". يتم تطبيقها على المعاملة. تيذلك النوع من النشاط التجاري الالمتبعة في 

ارات بين الدول ومواطني الدول ستثمل تسوية المنازعات الناشئة عن الإحو  1965تفاقية واشنطن لعام  اوتشير  

ون الذي حدده  لى أن هيئة التحكيم تنظر في النزاع المعروض عليها طبقاً لقواعد القان إ  42في المادة    خرىالأ

  ، الطرف في النزاع  نها تطبق قانون الدولة المتعاقدةإن لتطبيقه ف على قانون معيّ تفاق  الإ   الطرفان وفي حالة  

ً أويشمل هذا   القواعد الخاصة بتنازع القوانين وكذلك مبادئ القانون الدولي التي من الممكن تطبيقها.  يضا

 ، قتصادية الدولية لإليست تلك التي تعالج العلاقات اويذهب البعض للقول بأن المقصود بمبادئ القانون الدولي  

وفي رأينا أن هذا القول بالنسبة   1. من نظام محكمة العدل العليا الدولية  38ليها المادة  إشارات  أما المبادئ التي  إنو

كمها القانون الخاص والعادات نما علاقات يحإلا يتعلق بالعلاقات بين الدول و  أنه  تجارية الدوليةللمعاملات ال

ستثمار تفاقية تسوية منازعات الإاالدولي، ويوجد كذلك نص مماثل في  مل التجاري  عرف المتبعة في التعاوالأ 

الفقرة    16في المادة    1980لعام    خرىالأ  ستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربيةبين الدول المضيفة للإ

  2  منها. 1

تحاد المصارف  انظام مركز الوساطة والتحكيم لدى  من    ةالفقرة السادسة والسابع  19  ونشير أخيراً الى المادة

ق في تحديد القانون الذي حللفريقين ال":  ما يلي  7و    6فقرتين  حيث جاء في المادة سالفة الذكر في ال 3، العربية

طراف، تقوم هيئة التحكيم  الة عدم تحديد القانون من قبل الأ تقوم هيئة التحكيم في تطبيقه على النزاع، وفي ح

حوال وتراعي هيئة التحكيم في جميع الأ  ما تراه ملائماً،  ع القوانين عند اللزوم وذلك وفقبتطبيق قاعدة تناز

 ".. عراف المصرفية التجاريةحكام العقد والعادات والأأ

ً أتلك هي   طراف  أعترف جميعها بحرية  لخلاصة أنها توا  ،حكام الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم المعروفة دوليا

المحكمون بذلك القانون، أما في حالة عدم  والتي تلزم  المنازعة    على  هع في تحديد القانون المراد تطبيقالنزا

وابط  ضن يختار القانون ضمن  أم في  الحرية للمحكّ ي  طراف النزاع، فتعط أحديد قانون معين لتطبيقه من قبل  ت

 
1  r et learbiter dans I arbitrage international.Op.Cit,P486GOLDMAN, BLV, Olonte, des partie 
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عتبار المبادئ القانونية الدولية  خذ بعين الإ أوأن ي  ،كثر ملائمة لموضوع النزاعمنها أن يجد القانون الأ  ،عديدة

الملزمة وكذلك الاعراف الدولية المستقرة في التعامل التجاري الدولي والتي تخص موضوع النزاع في الحالات  

  1.الممثلة

ومنها    ،يثة والتي تعالج موضوع التحكيم التجاري الدوليى أن نذكر بعض نصوص القوانين الحد وبالنهاية تبقّ 

ونخص   ،ول تشريع حديث عالج موضوع التحكيم التجاري الدوليأ افعات الفرنسي الجديد حيث يعتبر  قانون المر

المادة   الأكّ أحيث    ،منه  1496بالذكر نص  المذكورة على حرية  المادة  المراد اطراف في  دت  القانون  ختيار 

نما يجوز  إ ن التقيد بقواعد قانونية معينة وموضوع النزاع دون أن يتم التقيد بأي قانون وطني ودو تطبيقه على  

تفاق صريح أو  اوفي حالة عدم وجود   2، ختيار قواعد قانونية من قوانين متعددة ليتم تطبيقها على النزاعاأن يتم  

وفي كلتا    ،لملائم ليتم تطبيقه على النزاعختيار القانون اام ب ضمني ينص القانون الفرنسي على أن يقوم المحكّ 

القانون من قبل الأالحالتين السابقتين س ن يأخذ بنظر  أم  م فعلى المحكّ و من قبل المحكّ أطراف  واء تم اختيار 

 عتبار العادات التجارية بالنسبة للمعاملة موضوع النزاع.الإ

والتي وردت في القسم  1983اللبناني لعام  من قانون أصول المحاكمات المدنية 813نص المادة  خيراً أونذكر 

ع وفقاً للقواعد  م في النزايفصل المحكّ " :  دولي حيث جاء فيها ون المذكور تحت عنوان التحكيم الالثاني من القان

للقواعد التي يرلّا إ ختارتها الخصوم واالقانونية التي   عراف حوال بالأ اها مناسبة وهو يتقيد في جميع الأ وفقاً 

كانون الاول   18تحاد السويسري الصادر في  جديد في الإما جاء به القانون ال  ىلإشارة  وتجدر الإ  ".. التجارية

الأحيث نصّ   ،1987 الفقرة  في  المادة  ت  أن  187ولى من  التحك ":  على  التي  هيئة  القانونية  القواعد  يم تطبق 

ولكن لم  .  ". رتباطاً بموضوع النزاعاكثر  الأ  يارها تطبق القواعد القانونيةختاختارها الطرفان وفي حالة عدم  ا

 يأخذ  لّا م يجب أوجودة في التعامل التجاري، فهل هذا يعني أن المحكّ بقواعد العرف والعادات الم خذ يتم ذكر الأ

 عتبار؟ ذلك بنظر الإ

رتباطاً اكثر  القانونية الأخذ بالقواعد  فالقول بالأ  ،خذ بالتفسير الواسع للنص ل السابق نقوم بالأاؤجابة على التسللإ

ستبعاد القواعد المتعارف عليها في التعامل التجاري الدولي في المواضيع المعروضة  ابموضوع النزاع لا يعني  

م لا  ن المحكّ أ نه من المفيد أن نذكر بأ وقبل أختتام هذا المبحث نرى   3. على التحكيم بخصوص التجارة الدولية

طراف  ذا كان مفوضاً بالصلح من قبل الأإ  لّا إطبيق مبادئ العدالة لحسم النزاع  تخاذ قرار التحكيم تايلجأ عند  
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نصاف،  لى مبادئ العدالة والإإنما  إ لى القواعد القانونية وإالحالة لا يستند في حسم النزاع    المتنازعة وفي هذه

 ة المختلفة. ونجد هذا المبدأ في جميع نصوص القواعد التحكيمية الدولية وفي نصوص القوانين الوطني 

 التحكيمقياق افا  ليةالشكّ    الموضوويةالشر   : المطلب الثانا

المحل والسبب وغيرها  توافرها لصحة العقود كالرضا و  تفاق التحكيم لمجموعة من الشروط اللازميخضع ا

سوف  و فرعين    فيها   نبحث التي  إلى  تقسيمه  خلال  من  المطلب  هذا  الأ   باحثينفي  ع بالفرع  الشروط  ول  ن 

 تحكيم. لاتفاق ال شكليةوفي الفرع الثاني عن الشروط ال  لاتفاق التحكيمالموضوعية 

 التحكيمقياق االواجب قوافرها فا  اليرع الأ ل  الشر   الموضووية

 الشروط الموضوعية العامة: 

التحكيم شأنه ش يتعالعقود الأ  نأان عقد  قانوني معيّ رادتين لإ إن لصحته ضرورة توافق  ي خرى    ، ن حداث أثر 

 هلية. ر كل من الرضا والمحل والسبب والآ ن تتوافألذلك يجب  ،يجاب والقبولن هما الإ ا رادتوهاتان الإ

 

 الرضا  . 1

فين أي عيب من عيوب رادة الطرإن لا يشوب  أعن عقد رضائي يجب في هذه الحالة  م عبارة  ي تفاق التحكان  إ

لى  إرادتان وتنصب على اللجوء  لإيجاب وقبول تتطابق بهما اإكراه والغلط والتدليس ولا بد من  الرضا وهي الإ

ويلزم   ،التراضي بين الطرفينيضاً من توافر شرط  أ  بدّ   التحكيم لحسم النزاع الذي سينشأ أو الذي نشأ بينهما، ولا

عتد بإرادة ه، ويترتب على ذلك أنه لا يُ يصرف الذي يقصده ويجر تلتوافر ذلك أن يعقل كل من المتعاقدين معنى ال

  1. يزيالقدرة على التم هفقد يُ  نكر بيّ و السكران سُ ألا يعتد برضا المجنون و هلية،مميز لفقدانه الآالغير الصبي 

 في صورة شرط التحكيم المدرج في عقد أصلي يكون هذا لّا خصوصية في هذا الشان إاق التحكيم  وليس لاتف 

لتحكيم المصري والتي تنص على أن: "يعتبر  من قانون ا  32الشرط تابعاً له، وسندنا في ذلك هو نص المادة  

ثر نهائه أي أ إ قلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو  تفاقاً مست شرط التحكيم إ

" ويقابل هذه المادة في قانون التحكيم  . ذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاتهعلى شرط التحكيم الذي يتضمنه إ

ً في قانون التحكيم الأردني والتي جاء فيها أ 22مادة رقم المصري ال يعد شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن  ": يضا
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لعقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه  شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان ا

 .".إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته

لتحكيم الملحق به معاً  صلي، واتفاق ا أن يصيب العقد الأبدّ   حد العاقدين لاهذا يعني أن انعدام التمييز لدى أو

رادته ي التحكيم ببطلان العقد لانعدام إطرف  أحد   قل أحدهما عن الآخر في هذا المجال، ومن ثم فإذا دفعبحيث لا ي 

تفاق التحكيم  عن التوقيع عليه، فإن البطلان لا يقتصر على العقد الأصلي وإنما يمتد إلى عقد التحكيم، وبطلان ا

ستقلال شرط العقد الاصلي، وهو بذلك لا ينفي ارتباطه بلمجرد افي هذه الحالة يكون لعيب ذاتي فيه وليس  

ة التحكيم  ختصاص هيئقلال قائمة، ونخص في هذه الحالة است ظل النتائج المترتبة على مبدأ الإى نحو تالتحكيم عل 

 1.من قانون التحكيم المصري 23عمالاً لحكم المادة بالفصل في مسألة وجود اتفاق التحكيم وبطلانه إ 

ثر القانوني الذي يرتبه  إحداث الأر الرضا لدى المتعاقدين، بل يجب أن تتجه ارادتهما إلى  ولا يكفي أن يتوف

ثر القانوني  ، وبناءً على ذلك إذا كان الرضا صورياً انتفى الرضا لانتفاء اتجاه الإرادة إلى إحداث الأالتصرف

القانوني الذي يرتبه عقد   ثر الإرادة إلى إحداث الأ  ذا اتجهت  إلّا يقوم إ   تفاق لا، وبالتالي فإن الإ الذي يرتبه العقد 

 2. تفاق على التحكيمالنحو الذي لا يكفي معه مجرد الإتفاق والإلتجاء إلى القضاء للقول بوجود ا ىعل التحكيم 

تفاقاً خاصاً  برم الطرفان ارادة بصورة صريحة بحيث يُ ويشترط قانون التحكيم المصري أن يتم التعبير عن الإ 

من    12نشوب النزاع، وتنص المادة  ليه عند  م أو ينصان في العقد الأصلي على أنه يتم اللجوء إعلى التحكي

: "يجب أن يكون  نهحكيم الأردني في هذا الخصوص على أمن قانون الت  10قانون التحكيم المصري، والمادة  

ع للرضا الذي يتم  "، وعليه يتم هدر كل قيمة قانونية من قبل المشرّ .تفاق باطلاً  كان الإ لّا اتفاق التحكيم مكتوباً وإ 

ابة، مالم يتم التعبير عنه بعد ذلك في محرر مكتوب على النحو الذي تم توضيحه في المادة التعبير عنه بغير الكت

على التحكيم    من قانون التحكيم الأردني، والتي تعتبر فيه أن الإتفاق  10والمادة    من قانون التحكيم المصري  12

طراف من رسائل وبرقيات أو غيرها  منه توقيع من قبل الطرفان أو ما يتم تبادله من قبل الأذا تضاً إيكون مكتوب

 3.تصال المكتوبة من وسائل الإ 

فقد جاء في الفقرة الأولى من   ،تفاقيات الدولية من شرط الكتابةعن موقف الإ  ا مّ هذا بالنسبة لبعض التشريعات، أ

والذي    كتابة عترف الدول المتعاقدة باتفاق الأطراف الذي تم  ت: "أنه  1958تفاقية نيويورك عام  من ا   2المادة  

 
 .388، ص 1988، 1مصطفى محمد جمال، وعكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ط  1
 .388المرجع السابق، ص ، مصطفى محمد جمال، وعكاشة محمد عبدالعال  2
 .44محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص  3
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بال إيلزمهم  الجوء  ألى  نشأت  التي  منازعاتهم  لحل  بينهملتحكيم  معينه  قانونية  علاقة  عن  تنشأ  سوف  ،  ".و 

تفاق المكتوب ت المادة المقصود بالكتابة، حيث نصّت على أنه: "يقصد بالإ أوضحت كذلك الفقرة الثانية من ذاو

و  سائل أ رطراف بالتوقيع عليه أو الذي تضمنه  لذي قام الأقد أو اتفاق التحكيم اهو شرط التحكيم الوارد في الع

 ". .برقيات متبادلة بينهم

ة من المادة فقد تم النص فيه على الكتابة في الفقرة الثاني  ،ونسترالللقانون النموذجي الذي وضعته الأ  أما بالنسبة

فقد ذكرت أنه: الثانية سالفة الذكر  ا بالنسبة للفقرة  أمّ   ، ولىتها الأتفاق التحكيم في فقرالتي قامت بتعريف ا  7

بين الطرفين   ةذا ورد في الوثيقة الموقعالتحكيم مكتوباً، ويتم اعتبار الإتفاق أنه مكتوب إتفاق  "يجب أن يكون ا

تلفاكس أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي وتكو  تبادل الرسائل أو  ن  أو من خلال 

لبة والدفاع التي يرى من خلالها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا  من خلال تبادل المطاتفاق، أو  بمثابة سجل للإ

للتحكيم أو    تفاقد يشتمل على شرط التحكيم بمثابة ا لى مستنا إمشارة في عقد  ينكره الطرف الآخر، وتعتبر الإ

ذلك الشرط جزء   شارة وردت بصورة تجعلن الإو أن تكو شرط للتحكيم، شريطة أن يكون هذا العقد مكتوباً أ

 "..من العقد 

موقف عملي لا تدع ظرف الحال شكاً في دلالته على المتحد مع عتبار السكوت ويثور التساؤل هنا حول مدى ا

ً ومن الأمثلة الأ  قصود تعبيراً عن الارادة،حقيقة الم على ذلك، أن يقوم أحد الطرفين بإرسال رسالة   كثر شيوعا

  د دون وصول الرد فهل إلى الآخر يعرض فيها التحكيم ويحدد ميعاداً للرد على هذا العرض، فإذا فات الميعا

ً مر إجابت على هذا التسأول باعتبار الأ يعد هذا السكوت رضاً بالتحكيم؟ إن محكمة النقض الفرنسية أ  1، يجابا

أن تم تنفيذ العقد قام البائع بإرسال قائمة  لقت ببيع دولي لم يتم النص فيها على التحكيم، وبعد وذلك في قضية تع

نجلترا ع بشأن الحساب على تحكيم يتم في إحالة أي نزاالحساب إلى المشتري وذكر في ذيلها اقتراح أن يتم إ

عتبرت المحكمة أن  المحدد، فا  لميعاد يجاب، ولم يقوم المشتري بالرد في اام بتحديد ميعاد للرد على هذا الإوق

 المشتري قرينة لقبول التحكيم.  سكوت 

على النص على التحكيم فيما    العمل بينهما  ن درجيضاً في كثير من الحالات علاقات متصلة بين موقد تنشأ أ

ستئناف  فأجازت محكمة افيها على التحكيم، من ذات النوع لا يتم النص    برام عقود امه من عقود ثم يتم إبريتم إ

ا،  على التحكيم للقول بوجود اتفاق ضمني بينهم  بين المتعاقدين  لى تواتر العملالإسناد إباريس في هذه الحالة ب

 
 .939، المشار إليها في كتاب مصطفى جمال وعكاشة عبدالعال، سابق الإشارة إليه، ص 129، ص 1962جلة القانون الدولي الخاص م 1
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خضاع المنازعات دلالة على رغبتهم بعدم إ  كره فيهن من العقد الجديد أن المتعاقدين قد قصدا بعدم ذ ذا تبيّ  إلّا إ

 1. لى التحكيماصة إالناشئة عن هذا العقد بصفة خ

به قانون يتفق مع ما جاء  بأن هذا الحكم لا  التحكيم الأومن جانبنا نرى  أن   .1ردني والمصري لسببين هما:  ا 

بارة عن رادة في إحالة نزاع معين للتحكيم، فالتحكيم ع للتعبير عن الإ  شتراط نصوص التحكيم الكتابة صراحةا

ن عدم نص  أ.  2   من خلال اتفاق أطراف النزاع على ذلك صراحة.لّا يتم اللجوء إليه إ  ننظام استثنائي لا يجوز أ 

لك صراحة على أن يتم النص على ذ   الى التحكيم في أحد العقود رغم جريان العمل بينهمالمتعاقدين على اللجوء إ

 2. للقضاء العاديخضاعه راج هذا العقد من نطاق التحكيم وإبأخ ايدل على رغبتهم فيما يبرمانه من عقود 

 المح   . 2

ا أن يتمثل هذا الإتفاق في  مّ تفاق على إحالته إلى التحكيم هو محل التحكيم، وإإن موضوع النزاع الذي يتم الإ

الإتفاق عليه قبل نشوء النزاع وإدراجه في العقد أو في وثيقة أخرى تتضمن شرط التحكيم  تم  الذي يلتحكيم  شرط ا

براهما بعد قيام  فاق في مشارطة التحكيم التي يتم إتاتفاق مستقل، وقد يتمثل كذلك الإيحيلها إليه العقد أو في  

م ولأن التحكيم عبارة عن وسيلة لحس  فق فيها على إحالة النزاع إلى التحكيم ليتم الفصل فيه.ت النزاع، والتي يُ 

م في حالة هذا النزاع قد ت  ف التحكيم سواء كانن محل التحكيم يجب أن يكون نزاعاً قائم بين أطراالنزاع فإ

دة. ولأن  أو نزاعاً محتملاً في حالة الشرط، ويجب أن يكون هذا النزاع بصدد علاقة قانونية محدّ   المشارطة

  لى عرضه ما تنصرف إرادة الطرفين إ  نه يكون مقصوراً علىائي للتقاضي فإستثنالتحكيم عبارة عن طريق ا

ُ ضيّ اً طرفين تفسيررادة العلى التحكيم، ويجب أن يتم تفسير إ  . قا

المسألة المحددة    فيكون لهم ولاية التحكيم في هذه  ،مينمكانية تحديد ولاية المحكّ ويساعد تعين محل النزاع إلى إ

الخروج عنها ن  ين من البقاء ضمن حدود ولايتهم لأملتزام المحكّ رقابة مدى إلى تحديد  دون غيرها، بالإضافة إ

تفاق التحكيم قد تم بموجب شرط في العقد أو  ، سواء كان احوالوفي جميع الأ 3البطلان. حكمهم  يرتب على  

وهي أن يكون موضوع النزاع من    عتبار،حكيم، هنالك مسألة هامة يجب أن تؤخذ بعين الإ بموجب مشارطة الت

يجب  كما    تفاقيات الدولية.ن الوطنية بالإضافة إلى الإ ا نصت عليه القوانيوهذا م  ،مور التي يجوز فيها التحكيمالأ

من قانون   9شترطته المادة  حكيم غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، بالإضافة إلى ما اأن يكون محل الت

 
. راجع ايضاً: ناريمان عبدالقادر، اتفاق التحكيم  394-393، المشار إليها في مرجع سابق، ص148، مجلة التحكيم، ص  14/2/1970استئناف باريس   1

 .219، ص 1996، دار النهضة العربية، 1دنية والتجارية، دراسة مقارنة، ط في المواد الم
 . 46، ص 2011محمد علي محمد بني مقداد، قانون التحكيم التجاري الدولي، دار اليازوري للنشر والتوزيع،  2
 وما بعدها.  46المرجع السابق، ص ، محمد علي محمد بني مقداد 3
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 والتي  ،من قانون المرافعات العراقي  254والمادة    ،من قانون التحكيم المصري  11ردني، والمادة  حكيم الأتال

هلية التصرف في تي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح إلا ممن له آمور العلى عدم جواز التحكيم في الأتنص  

 حقوقه. 

ن تكون ضمن نطاق مور التي يجوز فيها التحكيم وأموضوع النزاع يجب أن يكون من الأ ويتضح مما تقدم أن

وأن لا يكون موضوع النزاع    ،ارية دوليةالتحكيم التجاري الدولي، وأن تكون المنازعة متعلقة كذلك بمعاملة تج

ام العام تختلف من  ن مسألة تحديد قواعد النظفإكذلك    ضيع التي تخالف النظام العام والآداب العامة.من الموا

شخاص مخالفتها من قبل الأ   أن فكرة النظام العام تنبع من وجود قواعد قانونية آمرة لا يمكنلّا إ  خرتشريع إلى آ

حكام د كذلك أن بعض من الأجل الصالح العام، ونجذلك لانه تم وضع هذه القواعد من أ  ،ويجب عليهم قبولها

حكام  يراد عبارة عامة تشير إلى طبيعة الأخر يكتفي بإ نظام العام وبعضها الآ ة تعتبر هذه القواعد من الالقانوني 

،  ن أو على تنازع بين حكمين متناقضي   دستورية قانون ما،  لى التحكيم حولق عتفاة، حيث أنه لا يصح الإالمذكور

ر حيث جاء في قرا  للنظر في موضوع منازعة ما.  ، أو على عدم صلاحية قاض  داريأو على صحة قرار إ

ين  من مجلة نقابة المحام   2293لصفحة  ، والمنشور على ا1993/ 12/4تاريخ  ب  127/1993محكمة التمييز رقم  

ن يحكم بالنزاع  م فرد وتم تفويضه أحالة النزاع على محكّ يقي التحكيم على إتفاق فر)إن ا ، ما يلي:1994لسنة 

لا يكون مخالف للنظام العام والآداب العامة   صل والقانون، وغير ممنوع بقانون أو نظام وأندون أن يتقيد بالأ

ن يكون محل النزاع مشروعاً ليتوافر شرط  جب أ ه يأي أن  وأنه ملزم لهم إعمالاً بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين(،

 المحل في أتفاق التحكيم. 

 الس ب  . 3

 1. تفاق التحكيمءات التحكيم، وهذا ما يطُلق عليه سبب اجراإن الهدف الأسمى من اتفاق التحكيم هو تحريك إ

 الآهلية  . 4

م، وأن الشخص لا يستطيع أن يكون  النزاع بالتحكي تفاق على حسم  توافرها للإ  زملاهلية ال يقُصد بالآهلية هي الآ

ت المادة  هلية التصرف بالنزاع المراد حسمه بالتحكيم، حيث نصّ  إذا كان يتمتع بآ لّا أحد طرفي اتفاق التحكيم إ

 
 . 359مصطفى جمال وعكاشة عبدالعال، مرجع سابق، ص  1
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، على أن  من قانون المرافعات الفرنسي  2059الفقرة الرابعة من قانون المرافعات المصري، والمادة    501

 .  هلية التصرف في الحق موضوع النزاع" ممن له آلّا "إ التحكيم لا يصح 

طراف من ألى القانون الشخصي لكل طرف  ، يتم العودة إهليةأجل معرفة القانون الذي يحكم مسألة الآ ومن  

تفاق  ملاحظة أن عملية إبرام الإ ليه كل طرف بحسب جنسيتهم، لكن يجب  البلد الذي ينتمي إالنزاع، أي قانون  

مسك به ليس فقط ممن يمثل ناقص بطال يمكن التلديهم الآهلية أو الصفة في تمثيل الطرف، فإن الإ مما لا تتوافر  

خر، فيمكن التمسك بالعيب من او الطرف الذي كان تمثيله معيباً وإنما أيضاً من الطرف الآ  هلية أو عديمهاالآ

جراءات التحكيم تنتهي بحكم  إ  ا إلى الإستمرار فيهذا الطرف عند بدء خصومة التحكيم وذلك حتى لا يضطرو

 على الطرف الذي قام فيه عيب الآهلية أو التمثيل القانوني، فإن لم يتمسك  بطال هذا الحكم بناءً ء بإثم يفاجى

العيب التمسك  يم، فليس لغير الطرف الذي قام بخر بالبطلان أثناء الخصومة أو صدر حكم التحكالطرف الآ

وقانون التحكيم المصري في المادة   ،9ردني في المادة  د قانون التحكيم الأولقد حدّ  1. ببطلان الحكم لهذا العيب 

عتباري  لشخص طبيعي أو ا لّا ، الآهلية المطلوبة، حيث نصّتا على أنه: "لا يجوز الإتفاق على التحكيم إ11

يكفي وجود   أنه لا  هذا  حقوقه..."، ومعنى  التصرف في  يملك  فقطآوالذي  التعاقد  وإنمهلية  هذا  ،  يكون  أن  ا 

آ النزاع، وي الشخص  للتصرف في الحق موضوع  القاصر والمحجور عليهم    على ذلك أنرتب  ت هلاً  كلاً من 

تفاق لة ليسوا آهلين لإبرام اتفاقيات التحكيم، وإذا قام أحدهم  بإبرام اتفاق كان هذا الإلعته او لسفه أو لغفلجنون أو  

 2. باطلاً 

عتوه فلا يكون  و المم تسجيل قرار الحجر على المجنون أ تصرف قبل أن يت ذا صدر الانه إ  ذكره  ومن الجدير

وذلك   ،منها  حالة الجنون أو العته شائعة وقت إجراء التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينّةنت  ذا كا إلّا باطلاً، إ

رار قبل تسجيل ق  ذا كان التصرف عن السفيه أو ذي الغفلةمن القانون المدني المصري، فإ  14  ما ورد في المادة

و تواطوء وهذا ما ورد ر عليه فإن هذا التصرف لا يكون باطلاً إذا كان نتيجة لغش أالحجر أو قبل طلب الحج

لنتيجة يكون تصرف السفيه وذا الغفلة صحيحاً  الفقرة الثانية من القانون المدني المصري، وبا  115في المادة  

و قبل طلب الحجر عليه ما لم يثبت أن هذا التصرف قد تم ر أجيل قرار الحجذا صدر قبل تسومنتجاً لآثاره إ

 3. و تواطؤ على غش أ بناءً 

 
 وما بعدها.  419، ص 282 أنظر مصطفى جمال وعكاشة عبدالعال، قانون التحكيم، بند 1
2Robert(J): Procedure civile arbitrage civil et commercial paris, D.4e’nme ed.N11 ets  ، 

 .5مأخوذ من كتاب محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص 
 . 410مصطفى جمال وعكاشة عبدالعال، مرجع سابق، ص  3



 

71 
 

اتفاق    من يقوم بإبرامهلية التصرف فيهنالك العديد من الأسباب التى دفعت التشريعات الوطنية إلى اشتراط آن  إ

 1على النحو التالي:  وهي ،التحكيم

لى فقدان الحق، وقد يتضمن  إم لغير صالح الخصوم  ذا قضى المحكّ حالة ما إب على اتفاق التحكيم في  يترت  أ لاً 

 تعديلاً في نطاق مزايا هذا الحق.

فع  مثلة على ذلك التنازل عن حق ر، ومن الأجرائيةالتحكيم تنازل عن بعض الحقوق الإ   تفاقيتضمن ا  ثانياً 

من قانون    1/ 13ردني والمادة  قانون التحكيم الأمن    1/ 12المادة  وذلك حسب نص    ،مام قضاء الدولةالدعوى أ

م بعدم قبول تفاق تحكيفع إليها النزاع بوجود االتحكيم المصري، والتي قضت بوجوب أن تحكم المحكمة التي رُ 

 ع في الدعوى. ا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبداء أي طلب او دفذ الدعوى إ

 ً بشان المنازعات التي أتفق على التحكيم فيها بالتخلي عن  يترتب على عدم نظر محاكم الدولة الدعوى     ثالثا

 الضمانات التقليدية أمام قضاء الدولة.

هلية التي يجب توافرها  لم يتطرق لموضوع الآ  فإنه ،(Uncitral)  القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ا  أمّ 

ة هلية المعمول بها في كل دولالإصطدام بقواعد الآن الحكمة من وراء ذلك هو تجنب  في طرفي النزاع، ويبدو أ

ى كل دولة حسب تشريعاتها، وذلك  لتاركاً هذا الأمر إ 2، 1958تفاقية نيويورك لسنة على حدة مكتفياً بما جاء با 

لخبراء الدوليين والوافدين إطاراً أن يضع لن الهدف من وضع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي  لأ

 3.حكيم التجاري الدولي الحديثة ذات القبول العام من محتلف أنحاء العالمتجرائياً لقواعد الإ

 التحكيماقياق فا الواجب قوافرها لية الشر   الشكّ اليرع الثانا  

يجب أن يكون  ن قانون التحكيم المصري على أنه: " م   12ردني والمادة  من قانون التحكيم الأ  10المادة  ص  تن

ذا تضمنه ما  مكتوباً إذا تضمن توقيع الطرفان أو إ  تفاق التحكيم كان باطلاً، ويكون ااتفاق التحكيم مكتوباً وإلّا 

ويتضح مما سبق ذكره أمران، خرى"،  ل الأئل وبرقيات أو غيرها من وسائل الإتصايتبادله الطرفان من وسا

ة شرط صحة وليس مجرد وسيلة إثبات،  تفاق التحكيم، فالكتاباعتبار الكتابة شرط لازم لصحة  أن الأمر الأول ا

 
 . 59 - 58محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق،ص  1
ن  /أ من الإتفاقية على أن: "أطراف الإتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الآهلية أو أ5/1تنص المادة   2

صدر فيه الحكم"، محمد علي محمد   الإتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضع له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي

 .59بني مقداد، مرجع سابق، ص 
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الثانيأمّ   ة يترتب عليه البطلان.تخلف الكتاب  نوأ تُ ف  ا الأمر  تُ فرّ هو الشكل الذي  الكتابة، فيجب أن  غ  فرّ غ فيه 

وإالكتابة   الطرفان،  يوقعه  في محرر  من رسا مّ إمّا  الطرفان  يتبادله  فيما  من وسائل ا  غيرها  أو  وبرقيات  ئل 

نازعات  لحرص على عدم فتح باب المالإتصال المكتوبة. وعليه فإن اشتراط الكتابة لصحة إتفاق التحكيم هو ا

ولم يطلب الرسمية تفاق التحكيم، د االكتابة لانعقا  ع قد تطلب ن المشرّ  ألّا فاق. إتحول وجود أو مضمون هذا الإ

تفاق على ورقة عرفية، فتصلح الورقة العرفية ولو لم يتم التصديق عليها  الكتابة، حيث أنه يكفي كتابة الإ   في

 1. بتوقيع الطرفين لها

على الكتابة في الفقرة الثانية من المادة   فقد نصّ  (Uncitral) ونسترالالنموذجي الذي وضعته الأ  ا القانونمّ أ

"يجب  2ما يلي:  اتفاق التحكيم في فقرتها الاولى، حيث ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة  فت السابعة التي عرّ 

ورد في وثيقة موقعة من الطرفين، أو في  ذا  توب إنه مكالتحكيم مكتوباً، ويتم اعتبار الإتفاق أكون اتفاق  ين  أ

  بمثابة سجل للإتفاق، أو   تكون  تصال السلكي واللاسلكي التيسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتبادل ر

نكره الطرف الآخر، وتعتبر  تفاق ولا يُ لمطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود امن خلال تبادل ا

ون العقد مكتوباً". ن يكتحكيم، بشرط أرط للتحكيم بمثابة اتفاق اللى مستند يشتمل على شقد ما إشارة في عالإ

جارة الدولية،  مور الموجودة بالتتسم بالوضوح والتحديد التي تشير إلى بعض الأن التعريف السابق يويلاحظ أ 

لى  جية وكذلك العقود التي تحيل إيجاب والقبول وعقد البيع واستعمال بعض العقود النموذ مثال ذلك تأكيد الإ 

 العامة الجاري التعامل بها في مجال التجارة الدولية.بعض الشروط 

و محاولة  الطرفين قد تم فعلاً وذلك لتجنب أي ضغط أحول يجب ان نتأكد من أن التراضي بين وعلى جميع الأ

ق على التحكيم لا يتم ولا ينعقد  تفاالإن  ولأ  3،لفرض اتفاق التحكيم على الطرف الثاني في مجال التجارة الدولية

طرفين أمام المحكم على   أن اتفاق ال لّا م، إنه لا يقوم مقامه مجرد حضور الطرفين أمام المحكّ  بالكتابة، فإلّا إ

 4.تفاق في محضر للجلسات يعتبر كافياً ولو لم يوقع الطرفان عل محضر الجلسةالتحكيم وإثبات هذا الإ

 
 .60محمد علي محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص  1
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 .124ب فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص مأخوذة من كتا

 
 . 381-380مصطفى جمال عكاشة عبدالعال، قانون التحكيم، ص  4
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 التسارية الد لية م فا ت  ماادوات الاقود سلطة المحكّ : الم حه الثانا

ي يلجأ اليها المشتغلون  الت  ةعن طرق التقاضي العادي   مختلفكما ذكرنا فيما سبق، يعتبر التحكيم طريق رضائي  

بالتجارة وخاصة التجارة الدولية القائمة على تبادل الخدمات والسلع عبر الحدود والقارات، ذلك لما يمتاز به  

ليه لتسوية منازعات العقود التجارية الدولية بما في  ل للجوء إق المفضيمن خصائص وعوامل تجعل منه الطر

مين لاختيار القانون  طراف والمحكّ م بقانون معين لتطبيقه، وإنما ترك المجال للأذلك عدم تحديد سلطة المحكّ 

م  ل حول مدى السلطة الممنوحة للمحكّ ع محل التحكيم، ولكن يثور هنا تساؤالمراد تطبيقه على موضوع النزا

وابط؟ كما  دة بحدود و ضمطلقة أم مقيّ   ختيار وتطبيق القوانين المحلية والدولية على النزاع وهل هي سلطةي اف

م،  طراف النزاع ومن قبل المحكّ الإجراءات الواجب اتباعها من قبل أوأن العملية التحكيمة تمر بعدد من المراحل  

هذا ما سوف نتعرف  حكم تحكيمي صحيح ونافذ، ووذلك حتى نكون بصدد عملية تحكيمية سليمة يصدر عنها  

ود التجارية  قعتحرير الفي  في المطلب الأول   نبحث هذا المطلب وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين،  عليه في  

الحديث عن الثاني  المطلب  الوطنية، وفي  للقوانين  العقود   الدولية من الخضوع  للتحكيم في  العملية  المراحل 

 ة. التجارية الدولي 

 قحرير الاقود التسارية الد لية مو الخضوع للقوانيو الو اية :  لمطلب الأال

القوانين ذات الطابع الوطني هو تزايد دور  تحرير العقود الدولية من سلطة    ىلت إسباب التي دع إن من أهم الأ

العالم اليوم، بالإضافة  ية التي يشهدها  قتصاد جم المبادلات الإقضاء التحكيم التجاري الدولي وذلك بعدما اتسعت ح

يمات القضائية والقوانين الوطنية  ي يقابلها قصور وعدم ملائمة التنظوالت  ،تنوع عمليات التجارة عبر الحدود   ىلإ

ع الفكر القانوني من أجل البحث عن  اسبباً مباشراً لاندف  ، الأمر الذي جعلهسوية ما ينشأ عنها من منازعات تل

القضاء العادي في الدولة وقوانينها،  لى تلك المنازعات بعيداً عن اللجوء إالفصل ب وسيلة متخصصة تعمل على 

أصبح   ن ذلك القضاء قدلقضاء الدولة. وعليه فإ  طريق تقاضي إلىري الدولي خير  التحكيم التجا الذي جعل من  

رة تتسم بأهمية  هوظا  تفاقية بلبارزة وهامة على الصعيد الدولي باعتباره عدالة إ  في الوقت الحاضر يشغل مكانة

تهم وذلك راد بالغة في مجال العلاقات الإقتصادية الدولية التي يلجأ إليها الأطراف في التجارة الدولية بكامل إ

سواق التجارية  ، رغبة من هؤلاء المتعاقدين في الأعن العقود القائمة بينهم  لحسم النزاعات الناشئة أو التي قد تنشأ

  سلطة خراج التجارة الدولية من  لنظم القانونية في مختلف الدول وإي تشمل عليها اتد الالدولية بالتحرر من القيو

ارات الداخلية، فضلاً عن عتب أو الإنحياز إلى الإنطواء  انين الوطنية بعدما أصبحت تلك الأخيرة تتميز بالإالقو
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الإ  في  الأطراف  عادة  رغبة  الوطني  القضاء  وميل  القوانين  تنازع  مشكلة  عن  في  بتعاد  حتى  قانونه  لتطبيق 

 المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.

لى لجوء إفهم بموجبه بالوعليه فان الواقع يؤكد لنا بأنه لا يخلو اليوم عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يُ 

  ،العقود النادرة التي لا تحتوي على مثل هذا الشرطالتحكيم عند حدوث نزاع يتعلق بشأن تلك العقود. أمّا    قضاء

لى التحكيم كوسيلة لحسم ذلك لجوء إالالنزاع حول موضوع العقد بينهم يتفقون على  نجد أن أطرافه حين يثورف

يم قد أصبح هو الوسيلة  ن التحكاعتبار أ  وهذا هو ما يعرف بمشارطة التحكيم. وعلى ضوء ذلك يمكن  ،النزاع

مر الذي دفع جانب من الفقه للقول بقدرة قضاء التحكيم المنازعات التجارية الدولية، الأ  للنظر في  المعتاد عليها  

واعتبار التحكيم بأنه القضاء    التجاري الدولي على خلق وتطبيق قواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية، بل

صبح على المدى القريب قانون يحل محل القانون  ارة الدولية التي سوف تمنازعات المتعلقة بالتجال  مثل لحسمالأ

 حاطة بمختلف المشكلات التي تثيرها عقود التجارة الدولية. اً على الإالدولي الخاص الذي أصبح قاصر

بالقانون أم أنه تحكيماً مع إحالة التفويض  ماً سواء كان تحكي ،هايم التجاري الدولي بنوع ن سلطة المحكّ وعليه فإ

ضمنه تلك الأخيرة من قواعد  خراج العقود الدولية من نطاق القوانين الوطنية مع مراعاة ما تت تسعى لإ  ،بالصلح

جارة الدولية،  عرف بقواعد القانون الموضوعي للت وهي ما تُ   ،ستجابةآمرة، وإخضاها بدلاً من ذلك لقواعد أكثر ا

مكانية تحرير العقد الدولي من سلطان القوانين الوطنية فهل هذ التحرير يكون قائم يستطيع  بمدى إوعليه تتلخص  

ن يكون   مجرد وهم لا يقتصر ألّا أم أن هذا التحرير ما هو إ  التحرير المطلق من سلطان القانون،العقد من خلاله  

 سوى تحرير جزئي وهذا ما سوف نسلط الضوء عليه. 

أنه لي القدرة على أن تكون في ح  س جميع العقود والجدير ذكره  نما  ل من الخضوع للقوانين الوطنية، وإلها 

ل  ومثا  ،يمها عادة بقواعد خاصة بهاع في تنظ كون أن هناك عقود قد تدخل المشرّ أعُتبرت بأنها ذات طابع دولي  

لى تنظيمها عون عادة إالمشرّ ي يجري  ت حوال الشخصية وأهمها عقود الزواج العليها تلك العقود المتعلقة بالأ

تنظيماً آمراً وهذا ما ينصرف الى عقود العمل التي لا تختلف عن عقد الزواج سالف الذكر، ويقابل تلك العقود 

القوانين الداخلية للدولة وهي   ية لها القدرة على التحرر من سلطةصبحت مقيدة بالقواعد الوطنية عقود دولاالتي  

 دولية.ما تعرف بعقود التجارة ال

ي الدولي بناء على طلب واتفاق الأطراف وفقاً  فيما يعرض من منازعات على قضاء التحكيم التجار  وللفصل  

ليتمكن المحكّ لأ القانون،  بالحدود ام من ممارسة سلطة القاضي مع إحكام  لتلك السلطة التي  لتزامه  لمرسومة 
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عاتهم وفقاً  زم صلاحية الفصل في منابتخويل المحكّ   طرافللأ   أن القانون نفسه قد سمحلّا انون، إها القا يمنحها إ

للعدالة ود  طراف المتنازعة،  قيد بأحكام القانون ليتم الوصول إلى حكم يحفظ مصالح الأن التولما يراه محققاً 

الفصل وفقاً لقواعد    م سلطةطراف حق منح المحكّ بحيث يمنح للأ  يسمى التحكيم مع التفويض بالصلح، وهذا ما

ن  وعليه فإ 1.طراف المتنازعة بالعدالةن الوطنية بقدر ما يتطلبه شعور الأستبعاد القواني العدالة والإنصاف وا

ودهم أو في أي وثيقة مستقلة على إحالة منازعاتهم  طرف بعقبطلب الأصل في التحكيم هو التحكيم وفقاً للقانون  الأ

ن التحكيم  هو التحكيم وفقاً للقانون، ذلك لأهناك قرينة على أن المراد بالتحكيم  نإلى التحكيم دون تحديد آخر فإ

ن  فإ  طراف، وعلى ضوء ما سبقلح يشترط لانعقاده أن يكون هناك اتفاق صريح من قبل الأ فويض بالصتمع ال

إالمحكّ  يسلك  وهما:م سوف  فيه  للفصل  نزاع  عليه  يعرض  التاليتين عندما  الطريقتين  يلتزم    :الأول  حدى  أن 

بتقالمحكّ  أساسم  موضوعي  بمعيار  الإدعاءات  يُ سيم  والذي  الوطني  القاضي  مثل  مثله  القانون  أحكام  عرف  ه 

م في تقسيمه بمعيار شخصي، الذي يعتمد على التقدير الشخصي لتزام المحكّ بالتحكيم وفقاً للقانون، والثاني: إ

يُ ة الإدعاءات المطروحة ألمدى عدال فويض بالصلح، أو الذي يطلق عليه  تحكيم مع التعرف بالمامه وهو ما 

 نصاف. لتحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإا

إوب  نتعرف على مدى  ذلك سوف  المحكّ ناءً على  التجارية  مكانية سلطة  العقود  تحرير  الدولي من  التجاري  م 

نه يشمل  التفويض بالصلح أم أى التحكيم مع  الدولية من سلطة القوانين الوطنية، وهل هذا التحرر مقتصر فقط عل

تحرير  في  في الفرع الأول    نبحث   ،لى فرعينوم بتقسيم هذا المطلب إنقأيضاً التحكيم وفقاً للقانون، وعليه سوف  

ً م وفلى سلطة المحكّ العقود الدولية بالإستناد إ لى الثاني تحرير العقود الدولية بالإستناد إللقانون، وفي الفرع    قا

 ض بالصلح.م المفوسلطة المحكّ 

  فقاً للقانونالمحكّم سلطة بالإستااد إلى   قحرير الاقود الد لية الأ لاليرع 

مين من  صل في كل تحكيم أن يتم بالقانون، وهو ما يعني أن يتم حسم النزاع الذي يتم عرضه على المحكّ الأ

  طراف صراحة على أن الأ متى ما نصّ  ستثناء على ذلك هو أنهلال تطبيق قواعد قانون وطني ما، إلا أن الإخ

بيق مبادئ العدالة والإنصاف دون أن يتم  لى تطم إجأ المحكّ ن بالصلح فهنا سوف يليض المحكّمي يقوموا بتفو

أو ما يعرف بالتحكيم   Arbirage de)) ،3  بالتحكيم وفقاً للقانونقصد  يُ   هنوعليه فإ  2.ي قانون وطنياللجوء لأ

 
، 2007نون،  فراس كريم شيعان، أثر اتفاقيات التجارة الدولية في تطوير قواعد تنازع القوانين، أطروحة دكتوراة مقدمة إلى جامعة الموصل، كلية القا  1

 .13ص 
 . 121، ص 1998، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1جمال، عكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية، ط مصطفى محمد  2
 .89محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق، ص  3



 

76 
 

ذلك  1بالقضاء  هو  ف،  يفصل  الذي  التحكيم  من  أمامهالنوع  المعروض  بالنزاع  المحكّم  القواعد متقيّ   يه  بتلك  داً 

كام القانون على ذلك النزاع، م بذلك سلطة القاضي في تنفيذ أحالموضوعية الواجب تطبيقها، فيمارس المحكّ 

إضابالإ  المحكّ فة  التزام  الى  لتلك  المرسومة  بالحدود  مهمة  سلطةل م  وتكون  مدى صحة  ،  معرفة  في  المحكّم 

نزال حكم القانون عليها بغض النظر عن تقديره  خلال التعرف على وقائع النزاع وإ   دعاءات المتقابلة منالإ

عديد من همية هذا النوع من التحكيم تضمنته في نصوصها الولأ 2، ليهاالعدالة لتلك النتائج التي توصل إلمدى  

ليه  ع الفرنسي قد أشار إتفاقية، فنجد بأن المشرّ ضاً العديد من الأعمال الإالتشريعات الوطنية، بل وأخذت به اي

من قانون المرافعات المدنية الفرنسي    1511جاري الدولي وذلك في المادة  في النصوص المتعلقة في التحكيم الت 

ذي قام الأطراف لنزاع وفقاً للقانون اليجب على هيئة التحكيم أن تقوم بحسم ا، والتي نصت على أنه: "الجديد 

 3". طراف فيكون التحكيم وفقاً للقانون الذي تراه محكمة التحكيم مناسبةباختياره، وفي حالة عدم اتفاق الأ

التجاري الدولي في مصر قليمي للتحكيم  مركز القاهرة الإب  قواعد التحكيم الخاصةمن    1/ 39  كما أن نص المادة 

كيم بتطبيق القانون الذي يتفق الأطراف عليه على موضوع المنازعة، وإذا تم  تقوم هيئة التحتنص على أن: " 

دون  الإتفاق   البلد  قانون  في  الموضوعية  القواعد  بتطبيق  التحكيم  هيئة  تقوم  معينة،  دولة  قانون  تطبيق  على 

من    أ/36ة  ي ذلك نص الماد ه ف قابل"، وي طراف على خلاف ذلكتفق الأالقواعد الخاصة بتنازع القوانين، مالم ي

ً والتي جاء فيها أ ردني  قانون التحكيم الأ القواعد القانونية التي    "تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع:  يضا

تبعت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية  ى تطبيق قانون دولة معين اعل  طرافيتفق الأطراف عليها، وإذا اتفق الأ

مدنية رقم  ن قانون المرافعات الا عن موقف المشرع العراقي، فإأمّ   خاص بتنازع القوانين".فيه دون القواعد ال

والتي جاء فيها ما يلي: "يجب على   1/ 265نص المادة  لى ذلك النوع من التحكيم في  قد أشار إ  1969لسنة    83

التحكيم أو  اتفاق ذا تضمن  إ لّا ضاع المقررة في قانون المرافعات إوالمحكّمين أن يقوموا باتباع الإجراءات والأ 

  . مون"جراءات معينة يسري عليها المحكّ وضع ان فيها صراحة أو قاموا بالمحكّميعفاء  أي اتفاق لاحق عليه ا 

ردني،  /أ من قانون التحكيم الأ36ونص المادة    مركز القاهرة الإقليمي  من قواعد   1/ 39رنتها مع نص المادة  وبمقا

ليها الطرفان على  التحكيم تقوم بتطبيق القواعد التي يتفق عنجد أن تلك المواد قد أشارات بوضوح على أن هيئة  

 
 . 28، ص 2012،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1،طالياس ناصيف، العقود الدولية، التحكيم الالكتروني  1
 . 1108مصطفى محمد جمال، وعكاشة محمد عبدالعال، المرجع السابق، ص  2
 من قانون المرافعات الفرنسي، القسم الخاص بالتحكيم التجاري الدولي، على ما يلي:  1511تنص المادة  3

Le tribunal arbitral tranche le litige conformement aux regles de droit que les panties ont choisies ou, a’ de’faut, 

conforme’ment a’ celles qu’il estime approprrees.   

 . 1985من قواعد القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي البحرييني لعام  28/1ويقابله في ذلك نص المادة 
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نت هيئة التحكيم بتطبيق القواعد الموضوعية  على تطبيق قانون دولة معينة استعا  ذا اتفقواموضوع النزاع وإ

 دون الخاصة في ذلك القانون المختار. 

لعربية للتحكيم التجاري الدولي في مادتها  تفاقية عمان اات الدولية التي نجد منها مثلاً ا تفاقي فضلاً عن موقف الإ 

عليه    : "تفصل الهيئة في النزاع وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وأحكام القانون الذي أتفقن أ  تنص على  1/ 21

تفاقية البنك وكذلك ا 1 فوفق أحكام القانون الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع". لّا إن وجد وإ  اصراحة أو ضمني

التي    42/1في مادتها    1965خرى لعام  تثمار بين الدول ورعايا الدول الأسبشأن تسوية منازعات الإالدولي  

فضلاً  2". يجب على المحكمة الفصل في النزاع وفقاً لقواعد القانون الذي يتفق عليه الطرفانتنص على أنه: " 

والتي تنص على   1/ 7في المادة  1961وروبية للتحكيم التجاري الدولي لعام  عما تضمنته نصوص الإتفاقية الأ 

التجارة الدولية في باريس    ن غرفةكما أ 3. م تطبيقه"محكي يقضي على ال"الفرقاء أحرار في تحديد القانون الذ   نأ

: "تتمتع الأطراف بحرية  ن التي أشارت إلى أ  1/ 21لم تكن بعيدة عما سبق، بل أنها أخذت به وذلك في المادة  

نونية التي تقوم هيئة التحكيم بتطبيقها على موضوع النزاع، وفي غياب هذا النوع من  تفاق على القواعد القاالإ

 ً ونسترال النموذجي  وأشار ايضأ قانون الأ  4".الاتفاق تقوم هيئة التحكيم بتطبق قواعد التحكيم التي تعتبره ملائما

قواعد القانون التي يتفق الأطراف طبيق  تقوم هيئة التحكيم بتعلى أن: "  1/ 35للتحكيم التجاري الدولي في مادته  

تطبيقه قام هيئة التحكيم  عليها، باعتبار أنها تنطبق على موضوع النزاع، وإذا لم يقوم الأطراف بتحديد قانون ل

 ً ى بأنه لا يوجد قانون وطني أو اتفاقية دولية لم وعلى ضوء ما سبق نر 5". بتطبيق القانون الذي تراه مناسبا

إتش م ير  النوع  ذلك  م لى  وهو  التحكيم  مقارنه  ن  الأصل  هو  يعد  ذلك  أن  كون  للقانون  وفقاً  بالتحكيم  يعرف  ا 

 لاحقاً.  نبحث فيهالذي سوف وعرف بالتحكيم مع التفويض بالصلح ستثناء الذي يُ بالإ

القانون  طراف المتعاقدة وم التجاري الدولي تجاه إرادة الألتزام المحكّ ومع ما تم ذكره يجب أن يتم التعرف على إ

م راجعة إلى اتفاق الأطراف المتعاقدة السلطة التي يستمدها المحكّ المقرر تطبيقه، هل هو إلتزام مطلق كون  

أن يكون له الحق بالرجوع لقواعد  طراف دون تطبيق القانون المختار من قبل الأم ملزم بخير يكون المحكّ وبالأ

 
 ونية للاتحاد الدولي العربي للتحكيم الدولي على الرابط: الاتفاقية منشورة على الموقع الالكتر 1

  http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/pages/arabcommercialarbtration.aspx 

 حيث تعتبر من الإتفاقيات النافذة في الأردن.
 الإتفاقية منشورة على الموقع الإلكتروني للإتحاد الدولي على الرابط:  2

 agreement.htm1-eg.com/washington-http://www.aifa 

 . 1952قية منذ عام والأردن طرف في هذه الاتفا
 الإتفاقية منشورة على الرابط:  3

http://capital-law-firm-me.com/pix/document 
 من قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس.  21/1أنظر نص المادة  4
 من نصوص قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.  35/1أنظر نص المادة  5
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، أم أن اختصاصه رادة أو عدم في حالة تخلف قانون الإلّا رة الدولية، إ خرى كقواعد القانون الموضوعي للتجاأ

إم  المحكّ   بأستطاعة مما    لى تطبيقهالتحكيم القدرة على تطبيق قانون آخر لم يشر الأطراف إلى شرط  استناداً 

أن  لإعتبار  خذ في اهذا مع الأ 1. تحرير العقود الدولية من سلطان القوانين الوطنيةيمكن معه القول بتحقيق فكرة  

مر الذي تستقل معه ، الأبتداءً كقانون واجب التطبيقالدولية ممكن أن تحدد من قبل الأطراف ا  قواعد التجارة

طراف لتطبيق قواعد مجتمع التجارة  هيئة التحكيم بهذا الإختيار عندما ترى بأن ذلك الإختيار يتطابق ورغبة الأ

 2. 1996لسنة   8365جارة الدولية في النزاع رقم  لغرفة التما قضت به هيئة التحكيم التابعة  دولي، وهوال

لتحكيم التجاري الدولي  طراف بإيراد شرط افيرى الفقيه جولدمان أن مجرد قيام الأ   ،ا بالنسبة للفقه الفرنسيأمّ 

ة لى ما يعرف بعادات وأعراف التجارقد مما يترتب معه الرجوع الضمني إداة لتدويل العفي عقودهم فإنه يعتبر آ

ان تطبيق تلك القواعد الأخيرة لم يكن محل اتفاق صريح ما ن ك، وإعن المبادئ العامة للقانون  الدولية فضلاً 

التجاري الدولي من قبل الاطراف    بل ويؤكد جانب من الفقه أن مجرد اللجوء إلى قضاء التحكيم 3. طرافبين الأ

قواعد والمبادئ الواجبة التطبيق بصورة تلقائية   سوف يتم وضع العقد بصورة ضمنية في دائرة ما يعرف بتلك ال

وعليه يرى جانب من الفقه بأن اختيار   4.بل وعلى نحو كامل على مثال ذلك النوع من العلاقات الاقتصادية

م الذي  مر يمثل انتقاصاً لسلطة المحكّ دهم الدولية وإن كان هذا الأطراف للقانون الواجب التطبيق على عقوالأ

ة القدرة على حكم وقائع  خيرة، متى ما رأى في تلك القواعد الأدائماً لتطبيق قواعد مجتمع التجارة الدولييسعى 

 عتبارت التالية: ن بصورة مطلقة وذلك للإد اليديم مقيّ ن ذلك لا يعني أن نجعل المحكّ  ألاّ الدعوى، إ

دولية وما أصبحت تتصف به من قوة  التجارة النكار الطبيعة القانونية التي تتصف بها العديد من قواعد  اولاً: إ

زم قبلها قرارات التحكيم من حيث إبداء الإحترام الواجب لها، مع لزام ذاتية كقانون بديل للقانون الوطني تلتإ

نون الواجب التطبيق على عقودهم فإن ذلك التحديد لم يتضمن عندما يقوموا  بتحديد القا   الإشارة إلى أن الأطراف

 5 .لى عدم جواز تطبيق قانون التجارة الدوليةشرط يشير إاقترانه ب

 
، وبهاء علي الدين دسوقي، قانون التجارة 161دور قضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية، ص  محمد أحمد ابراهيم،   1

 .92الدولي الجديد، ص 
 . 160- 159محمد أحمد ابراهيم، المرجع ذاته، ص   2
3 Op.cit.P.117 Goldman: The Applicable law: General principles of law the lexmer catoria  

، فؤاد محمد محمد العديني، تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على 93المأخوذة من: بهاء علي دين هلال دسوقي، قانون التجاري الدولي الجديد، ص  

 . 307، ص 2012عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
4ipe d, qutonomie et contrats internationaux thise, Strasbourg 1980, ed.Economica,1983.p.129M.JACQUET:Princ  

 .72مشار اليه في كتاب، محمد أحمد أبراهيم، دور قضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية،ص
 166-162محمد احمد ابراهيم، مرجع ذاته،ص  5
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ق على العقد المبرم فيما بينهم  واجب التطبيين القانون  طراف من أجل تعي اً: أن الحرية التي يتم منحها للأثاني

محدد  وز هذا القانون الم التجاري الدولي من تجا أن هذه الحرية لا تمنع المحكّ لّا لقة إمطوإن كانت هذه الحرية  

 طراف واللجوء لقواعد القانون الموضوعي للتجارة الدولية، والغاية من هذا اللجوء هو لاعتبارات من قبل الأ

ً عدة منها ما يتعلق بكون ذلك ال ، ومن جانب هذا من جانب   ،للرابطة العقدية  قانون المحدد قد لا يتضمن تنظيما

حالة ذلك القانون المختار  ت إكما لو تم  ،بحكم طبيعة النزاعن ذلك اللجوء قد يكون راجعاً للضرورة أو  آخر فإ

خذ بالمبادئ العامة للقانون، أو بما يجري عليه العمل بعادات التجارة الدولية، فضلاً عن ذلك فقد يتعارض  للأ

ك  ذا كانت تل التجارية الدولية السائدة خاصة إ  عرافراف مع العادات والأطتطبيق القانون المختار من قبل الأ

وهذا ما تم تجسيده في قرارات التحكيم التجاري الدولي عند   1. العادات او المبادئ لا تتفق والنظام العام الدولي

ها للقوانين الوطنية واللجوء بدلاً من ذلك لقواعد التجارة الدولية وذلك بحجة مخالفة القوانين الوطنية بعد أست

النظ ألقواعد  بحيث  الدولي،  بمفهومها  العام  معا  ن ام  الدفع في  بشرط  تتعلق  التي  المالية  القوانين  ملات  أغلب 

حيانا مع تنفيذ شروط ضمان تحويل العملة التي تحتويها بالغالب العقود الدولية  التجارة الدولية قد تتعارض أ

  ت الوطنية لا تجيز لجوء الدولة غلب التشريعامن جانب آخر نجد أن أ   ما، أذات الشكل النموذجي، هذا من جانب 

اري  ر الذي يخالف ما استقرت عليه قرارات التحكيم التجأو إحدى هيئاتها العامة إلى قضاء التحكيم وهو الأم

تحريم  عراف التجارة الدولية فضلاً عن بعض النظم الداخلية من أن تلك الالدولي بل وما تضمنه من عادات وأ

لدولة في مجال التجارة الداخلية اص الخاصة واشخجال المنازعات الناشئة ما بين الأن كان له ما يبرره في موإ

خير لا يجوز له سنداً على صعيد التجارة الدولية لكون أن التمسك بتلك القواعد سوف يحمل بين  إلا أن ذلك الأ

  2. ثناياه مخالفة لما يتضمنه النظام العام بمفهومه الدولي من مبادئ

خروجه من    القانون الوطني المحدد له من قبل الاطراف مببراً كثير من الاحيان قد يخرج المحكم عن  كذلك في  

القانون الأ تقاعس القوانين  قواعده المختارة فضلاً عن حالة  خير قد يتسم بالنقص بل وغموض  باب أن ذلك 

يجد المحكم التجاري الدولي نفسه أمام  لى مسرح التجارة الدولية مما  وطنية بمركب التطورات التي تحدث عال

لى قواعد القانون الموضوعي للتجارة النقص أو الفراغ التشريعي الذي يتعين إكماله عن طرق اللجوء إ  حالة من

م التجاري الدولي سوف لا يمنعه من  طراف أمام المحكّ ملية تحديد قانون وطني من قبل الأن عفإلذلك   3،الدولية

وهي ما تتجسد بقواعد القانون   ،ستجابةكثر الجوئه بدلاً من ذلك لقواعد أطار القانون المحدد له ووج عن إالخر

 
 .162ابراهيم محمود، مرجع سابق، ص  محمد أحمد 1
 .1981، دار الفكر العربي، القاهرة، 188-187أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، ص 2
، 2009والتوزيع، الاردن،  اسامة أحمد الحواري، القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة، دار الثقافة للنشر   3

 . 150ص 



 

80 
 

عمال قاعدة لا تتفق ومنازعات  م بإمطالبة المحكّ بمكان  الموضوعي للتجارة الدولية يقيناً منها أن من الصعوبة  

وإذا كان اختيار  1،لى وسيلة تمكنه من مواجهة تلك الصعوبة، مما كان من المتعين الوصول إالتجارة الدولية

ن هذه  الذكر، فإسالفة  للجوء لقواعد التجارة الدولية للأسباب  م الدولي من ان وطني يمنع المحكّ طراف لقانو الأ

عتبارات م للعديد من الإمر الذي يدفع المحكّ عدم تحديد قانون العقد من قبل الأطراف، الأ  الحرية سوف تتسع عند 

صراحةً أو ضمناً والتي  حديد قانون العقد  طراف من عدم تد في ذهنه مراعياً الأسباب التي يعزيها الأي تتوارتال

بصورة مباشرة  و قد تكون قواعد التجارة الدولية هي الواجبة التطبيق ا لتطبيق قانون وطني ملائم أمّ قد تدفعه إ

 2. و عدم ملائمة ذلك القانون لموضوع النزاعوذلك في حالة تخلف أ

، والتي  7/1وبية للتحكيم التجاري الدولي في المادة  الإتفاقية الأور ، ومنها  تفاقيات الدوليةهذا ما أكدته كذلك الإو

الفصل في  عتبار نصوص العقد وعادات التجارة الدولية وذلك عند م في أن يأخذ بعين الإأكدت على حق المحكّ 

عقدية بطة الجل حكم الراهم لقانون دولة معينة من أختيارالنزاع بصرف النظر عما إذا كان المتعاقدين قد تم ا

تفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري من ا  1/ 21، وهو ما يتجسد أيضأ بنص المادة  ختيارأو سكوتهم عن هذا الإ

 .عراف التجارية الدولية المستقرةت على أنه يجب على هيئة التحكيم الأخذ بالاعتبار قواعد الأالدولي والتي نصّ 

ارة الدولية تأكيد قد تضمنته كذلك نصوص قواعد غرفة التجبل أن هذا ال  ،خرى عن باقي الإتفاقيات الأفضلاً 

عتبار أي أعراف  أن: "تقوم هيئة التحكيم بالأخذ في عين الإ   ت على والتي نصّ   2/ 21المادة  في باريس وذلك في  

قليمي للتحكيم التجاري قاهرة الإكذلك عما ورد في قواعد مركز ال  فضلاً  3. تجارية ذات صلة في موضع العقد"

يم في النزاع وفقاً لشروط العقد تفصل هيئة التحك على أن: "  3/ 35ت في المادة  عندما نصّ   1994ي لعام  الدول

 4".عراف التجارية السارية على المعاملةإن وجد وبمراعاة الأ

دة م وفقاً للقانون في مجال التجارة الدولية لم تكن مقيّ وعلى ضوء ما تم ذكره نرى بأن السلطة الممنوحة للمحكّ 

خير الحرية في التخلي عن تطبيق تلك القوانين الوطنية م الأي تطبيق القوانين الوطنية فحسب بل أن لذلك المحكّ ف

بشرط التحكيم يعد في نظر الفقه   عرفبعد من ذلك أن مجرد وجود ما يُ ، والأكلما وجد ضرورة تقتضي ذلك

من سلطان    الذي يتجلى معه فكرة تحرير العقود الدوليةمر  ، الأخراجه من القوانين الوطنيةآداة لتدويل العقد وإ

 
 . 162محمد أحمد أبراهيم، مرجع سابق، ص   1
 . 167- 166محمد أحمد ابراهيم، المرجع ذاته، ص   2
 من قواعد غرفة تجارة باريس.  21/2أنظر نص المادة  3
 من قواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.  35/3أنظر في ذلك نص المادة  4
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ن الوطني بل وحتى في غياب  اً للقانو طراف صراحة أم ضمنحالة إشارة الأكان ذلك في    القوانين الوطنية سواء

 ختيار. ذلك الإ

 م الميوض بالصلح لى سلطة المحكّ لثانا  قحرير الاقود الد لية بالإستااد إاليرع ا

الأمر لا   بداية  ا  لنا من   بدّ في  التحكيمبيان  النوع من  هذا  بشأن  التسميات  الفقه من ختلاف  فمن  عليه  يُ   ،  طلق 

تسميته بالتحكيم مع  بينما يذهب البعض الآخر من الفقه إلى   1، نصافلتحكيم وفقاً لقواعد العدالة والإمصطلح ا

 3.التحكيم الطليقب من الفقهاء طلق عليه وأخيراً من يُ  2،التفويض 

م في هذا النوع من التحكيم  كون أن المحكّ  أن المضمون لا يختلف  لّا ، إختلاف ما تم ذكره من تسميات ومع ا

خر عند الفصل في النزاع المعروض ما تقتضيه العدالة مغلباً تلك الأخيرة على أي اعتبار آسوف يستند على  

لذلك نرى أن هناك جانب   4، تحكيم بالصلحطلق على هذا النوع من التحكيم بال عليه، مع أن هناك جانباً من الفقه يُ 

وع من التحكيم الذي يختار فيه الأطراف قضاتهم ويعهدون  أنه ن  نظام قضائي خاص أو  هبأن   من الفقه يعُرف

تسوية المنازعات التي قد تنشأ بالفعل بينهم بخصوص علاقاتهم التي    تفاق أو شرط صريح مهمةم بمقتضى اليهإ

صدار قرار قضائي ملزم  لتحكيم وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف دون التقييد بقواعد وإ يجوز تسويتها عن طريق ا

يعرّ  5.لهم الأبينما  إرادة  تعبير عن  بأنه  الفقه  آخر من  بالتنفه جانب  القانون  طراف  التطبيق  ازل عن  الواجب 

وتلك القواعد تعني وجود  ،  نصافعن ذلك بتطبق قواعد العدالة والإ  تعاضةواعفاء المحكم من تطبيقه والإس

ومن الفقه   6. ستمرار العلاقة بينهما بشرط عدم مخالفة النظام العامل الذي يرضي الطرفين والذي يضمن االح

النزاع هيئة التحكيم صلاحية الفصل في  ول فيه الأطراف  نوع من التحكيم الذي تخيضأ بأنه ذلك المن يعرفه أ

النوع من التحكيم    واخيراً هناك من يعرفه بأنه ذلك 7.نصاف دون تقيد بالقواعد القانونيةوفقاً لمبادئ العدالة والإ 

 
 . 45، محسن جميل جريح التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي، ص 3ريم شيعان، حدود سلطة المحكّم في التحكيم وفقاً للعدالة، ص فراس ك 1
، مطبعة الفجيرة  1، شريف محمد غنام، أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، ط  415محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، ص   2

 .436، ص 2009/2010طنية، دبي، الو
 .73أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، ص 3
 . 46، ص 2013مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري، المحكم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، المكين الجامعي الحديث، بدون بلد نشر،  4
 وما بعدها. 235ليق، ص أحمد عبدالكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الط 5
،  366-365ع،  صالح بن عبدالله بن عاطف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، بدون سنة طب  6

 .46وأنظر، مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري، مرجع سابق، ص 
، المشار إليه في سعيد الدين محمد، العقد الدولي بين التوطين والتدويل،  92عامة في التحكيم التجاري الدولي، ص  حفيظة السيد حداد، الموجز في النظرية ال 7

 . 124، ص 2008-2007رسالة ماجستر في القانون العام، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية العلوم القانونية والادارية، الجزائر، 
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منبثق يكون  لابالصلة    الذي  معيارية  لقواعد  وفقاً  فيه  النزاع  يكون حسم  والذي  الوطنية  تستمد  القوانين  من   

 1. بقدر ما تستمده من قواعد القانون الموضوعي لتجارة الدولية تشريعات وطنية بذاتها

وهو ما    يه مكانة في واقع العقود الدوليةخير من التحكيم قد لقسبق ذكره يتضح بأن ذلك النوع الأ  وفي ضوء ما

أنه   ، حيث من المغرب روبية ومشتر   مها ما بين بائع من أحد الدول الأوبراقد تجسد في أحد العقود التي تم إ  نراه

لا تقضي كمفوض بالصلح دون أن تلتزم بتطبيق  أن  شرطاً بأن على محكمة التحكيم    12تضمن العقد في البند  

حل عن تطبيق أي    في هذه الحالة يكون من البديهي جداً فيعقد  التشريع دولة المشتري أو تشريع دولة البائع و

همية التي يتسم بها قضاء التحكيم التجاري الدولي عموماً والتحكيم  ونظراً للأ 2. من تلك القوانين التي تتصل به

بالص التفويض  الأمع  النوع  ذلك  بأن  نرى  خاص،  نحو  على  نصّ لح  قد  التحكيم  من  ج خير  عليه  من  ت  انب 

ع الفرنسي المشرّ تفاقية، فمن جانب التشريعات نجد بأن  التشريعات وأخذت به جانب آخر العديد من الأعمال الإ

يد، قد أشار في المادة  وذلك في قانون المرافعات الفرنسي الجد   ،في النصوص المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي

طراف موضوع العقد وفقاً لقواعد الصلح إن فوضها الأ لهيئة التحكيم أن تحكم على النزاع  إلى أنه: "  1512

من القانون نفسه قبل التعديلات التي وردت عليه والتي تنص    1497وهو ما جاء تأكيداً لنص المادة   3،ذلك"

 . طراف تلك المهمة"بالصلح إذا منحه اتفاق الأ م في النزاع المفوض به كمفوض فصل المحكّ أن: "ي  على

جاري الدولي في  من قواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الت   4/ 39نجد أن نص المادة    وبالإضافة إلى ذلك

تفق طرفي التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح أن تفصل  أنه: "يجوز لهيئة التحكيم إذا ا  مصر تنص على

ع  ا بالنسبة لموقف المشرّ مّ أ 4". نصاف دون التقيد بأحكام القانونعدالة والإفي موضوع النزاع على مقتضى ال

النوع من التحكيم والذي    لذلك  265نه لوحظ بأن قانون المرافعات العراقي قد أشار في نص المادة  العراقي فإ

 في لّا ت إجراءات المقررة في قانون المرافعا. يجب على المحكمين اتباع الأوضاع والإ 1ي"  جاء فيها ما يل

حالة أن يتضمن الإتفاق على التحكيم أو أي اتفاق ملحق به إعفاء المحكّمين منها بصورة صريحة أو وضع  

معيّ إ المحكمين.  جراءات  عليها  يسري  إذ 2نة  فإ.  بالصلح  مفوضون  المحكمون  كان  التقييد نها  من  يعفون  م 

مع مشروع قانون التحكيم    وبالمقارنة  ".. الذي يتعلق منها بالنظام العاملّا بإجراءات المرافعات وقواعد القانون إ

ذا التحكيم إمن هذا المشروع تؤكد على أنه: "يجوز لهيئة    39/4نجد أن نص المادة    ،التجاري الدولي العراقي

 
 . 58-57التحكيم التجاري الدولي، ص  ابو زيد رضوان، الأسس العامة في 1
 .247احمد عبدالكريم سلامة، العقد الدولي الطليق، مرجع سابق، ص 2
 القسم الثاني الخاص بالتحكيم التجاري الدولي والتي نتص على -من قانون المرافعات الفرنسي 1512أنظر نص المادة  3

“Le tribunal arbitral statue en amiable composition si les parties luiont confiece the mission” 
 من قواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. 39/4أنظر نص المادة  4
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زاع على مقتضى قواعد العدالة اتفق طرفي التحكيم صراحة على تفويضهما بالصلح أن تفصل في موضوع الن

 1. نصاف دون التقيد بأحكام القانون"والإ

الإتفاقية الأوأمّ  الدولية فنجد مثلاً  بالنسبة للإتفاقيات  الما  الدولي  التجاري  للتحكيم  برم في جنيف سنة  وروبية 

بالصلح بإصدار    2/ 7ا قد نصت في المادة  شارة لهلسابق الإوا  1961 على أن: "يقوم المحكمون المفوضين 

بالإضافة    ".. م يجيز هذا النوع من التحكيمطراف وكان القانون الذي يحكم المحكّ قرراتهم إذا كان ذلك إرادة الأ

ق ذكرها تنص  والساب  1987ابريل    14برامها في  لتحكيم التجاري الدولي والتي تم إتفاقية عمان العربية لإلى ا

ذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك"، صل في النزاع وفق قواعد العدالة إللهيئة أن تفبأنه: "  2/ 21في مادتها  

تثمار بين الدول ورعايا  سنك الدولي بشأن تسوية منازعات الإ فاقية البمن إت  3/ 42ك ما جاء في نص المادة  وكذل

المحكمة ، لا تمس رخصة  1،2أحكام الفقرات السابقة  على أن: "   1965واشنطن عام  عة في  خرى الموقّ الدول الأ

للعدالة، إذا اتفق الأ وهذا ما نراه ايضاً في نصوص قواعد غرفة التجارة  .  طراف على ذلك"أن تقضي وفقاً 

و تقرر  أ  لح سلطات التحكيم بالصوتتولى هيئة التحكيم  "   عندما أكدت على أنه  3/ 17الدولية بباريس في المادة  

شارة الى مع الإ 2. طراف على تلك السلطة"وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف ويكون ذلك فقط في حالة اتفاق الأ 

النزاع على أساس احترام القانون عند تخلف    م أن يقضي في هذا  لزم المحكّ تي ت  أن مسلك التشريعات الوضعية ال

التحكيم    الشروط المهمة للفصل فيما يطبق عليه من منازعة بالتحكيم وفقاً لقواعد العدالة والانصاف، بأعتبار أن

صل وهذا بخلاف القاعدة المقررة في وفقاً للقانون هو الأصل والتحكيم مع التفويض بالصلح استثناءً من ذلك الأ

 3. ستثناءالتحكيم مع التفويض بالصلح هو الأصل والتحكيم وفقاً للقانون هو الإلاسلامية التي تعتبر أن  الشريعة ا

ينبغي أن يكون   التحكيم التجاري الدولي كما  بالصلح في مجال  أننا نرى بأن شرط التحكيم مع التفويض  الا 

لقانون الواجب التطبيق  دم تحديد انه في حالة عن يكون بصورة ضمنية أيضاً طالما أبصورة صريحة يجوز بأ

الأ المحكّ من قبل  يتم منح  المحكّ م سلطة اطراف صراحة أو ضمناً سوف  يراها  التي  القواعد  كثر  م الأختيار 

النوع من التحكيم، فهل يتعلق    ومما سبق ذكره نود التعرف على الطبيعة القانونية لذلك  ملائمة لموضوع النزاع.

 خر؟نون أم أنه يعد تنازلاً من نوع آامر بتنازل عن تطبيق القالأ

 
 م 2011من مشروع قانون التحكيم التجاري الدولي العراقي لسنة  39/4أنظر نص المادة  1
 بباريس. من قواعد غرفة التجارة الدولية  17/1أنظر نص المادة  2
، وبهاء على الدين هلال دسوقي، قانون التجارة الدولي الجديد،  223منير عبدالمجيد، قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية، مرجع سابق، ص   3

 .119مرجع سابق، ص 
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ً جانب  سم رأي الفقهاء الى العديد من الأفكار والإتجاهات بحيث أنمن هنا ينق ن الفقه يقول بأن المتأمل في  م  ا

أن هذا التنازل   يتعلق بنوع من التنازل عن حق، إلّا   مرع التفويض بالصلح سوف يجد بأن الأة التحكيم مطبيع

ه أو  ر الحماية القضائية لحقلشخص عندما وفّ له لفلذي طالما نرى بأن القانون قد كاعن ذلك الحق الشخصي  

انون الموضوعي لدولة  راد أن يقاضي أو أن يفصل في الطلب وفقاً لقواعد القمركزه القانوني في حالة ما إذا أ

يمكننا القول بأن ذلك التحكيم الأخير يتضمن  مر لا نلمسه في التحكيم مع التفويض بالصلح ولذلك  ما، وهذا الأ

 .تنازل عن حق إتفاقي ناشئ بتوافق إرادة الأطراف

م التي ستئناف وذلك لدى النظمع التفويض بالصلح تنازلاً عن الإ خر، يمكن أن يتم اعتبار التحكيم  ومن جانب آ

يتم تبرير هذا التنازل هو بأن الإستئناف سوف ينتهي أخيراً بانعدام  و   ،ستئنافحكمين بالإتجيز الطعن بأحكام الم

إ هأ بالصلح لكون محكمة الإستئناف لا تحكم  التفويض  للقانونلّا مية شرط  فإ وفقاً  بأن  ، وعليه  المؤكد  نه من 

لغى  وفقاً لقواعد القانون يمكن أن يُ صداره وفقاً لقواعد العدالة دون أن يكون صادراً  ا   القرار التحكيمي الذي قد تم

 أو أن يتم تعديله. 

طراف في مسألة التفويض بالصلح هو ليس تنازلاً عن الحق  ما تقدم يمكن أن يتم تبريره بأن إرادة الأومن خلال  

االشخصي في حماية   في  الحق  بل كذلك عن  فقط  التحكيمالقانون  قرار  ال  ،ستئناف  الفقه  يذهب  راجح وعليه 

ر من الفقه، والذي  خوهناك جانب آ 1.  نوع من التنازل التبعيلّا ويض بالصلح ما هو إن التحكيم مع التف أ لاعتبار  

حكيم مع التفويض بالصلح لا يعني إطلاقاً بأن  رى بأن التنازل عن تطبيق القانون في حالة التنؤيده بدورنا، ي

ستئناف من أجل سرعة  اختيار الأطراف بالتنازل عن الإقرار التحكيمي لكون أن  ستئناف الفي ا  عن الحق  تنازل

طراف  م هنا ملتزم بتطبيق القانون طالما أن الأالبت في النزاع لا يعني تنازلاً منهم عن تطبيق القانون فالمحكّ 

يق  عن تطب ستئناف لا يعني أننا بصدد تحكيم بالصلح وبالتالي فالتنازل  ، كما أن التنازل عن الإوا استبعادهلم يقرر

ً ستئنافية يموالمحكمة الإ  ،ستئنافالقانون لا يعني تنازل عن الإ لقواعد العدالة   كن لها أن تقوم بنظر الدعوى وفقا

  تجاه يرون بأن مجرد اختيار التحكيم مع التفويض بالصلح لا ، وعليه فإن أصحاب ذلك الإوليس وفقاً للقانون

تنازلاً واضحاً وصريحاً في هذا لم يتضمن  تفاق التحكيم  يستتبعه بالضرورة تنازلاً عن الإستئناف طالما أن ا

 2.الشأن

 
محمود صبح، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين    وما بعدها، وينظر، نرمين محمد  240احمد عبدالكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق، مرجع سابق، ص   1

، وقريب من ذلك،  181، ص  2003-2002والقيود الي ترد عليه في قانون التجارة الدولية، أطروحة دكتورة مقدمة الى جامعة عين شمس، كلية الحقوق  

 .45محسن جميل جريح، التحكيم التجاري الدولي والمحكم الداخلي، مرجع سابق، ص 
 . 124دين هلال دسوقي، قانون التجار الدولي الجديد، مرجع سابق، ص بهاء علي ال 2
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خر  لتحكيم مع التفويض بالصلح والمصطلح الآن نجري نوعاً من التفرقة ما بين مفهوم اوهنا لا نرى مانع من أ 

الصلح هما  ه سوف نجد بأن كلاً من التحكيم وفمن ناحية التشاب  ح.لوهو ما يعرف بعقد الص  ،قد يختلط معهالذي  

، ختلاف ا من ناحية الإأمّ  1.فيه التحكيم  ل وأن كل امر يجوز فيه الصلح يصحوسيلة ليتم حسم النزاع بالتراضي ب

 وسيلة ذاتية يتم ممارستها من قبل أصحاب الشأن أنفسهم وذلك نتيجة لثمرة تفاوض مباشرة  لّا فإن الصلح ما هو إ 

من ف  م مع التفويض بالصلح.ي ك ا الصلح، وهو ما يختلف عن التحهذ فيما بينهم، حتى لو قاموا بتفويض الغير ب

، هذا من ختيارها للفصل بالنزاع الناشئند تخويل هيئة التحكيم التي يتم ان أرادة الاطراف تقف ع جانب أول إ

لى مرتبة  جانب أما من جانب آخر فإن الصلح وإن كان عقداً ما بين طرفين إلا أنه عمل الطرفين لا يرتقي إ

ً   ،كم القضائيالح في صورة عقد رسمي  خير   بذاته ما لم يكن ذلك الأكما أن ذلك العقد سوف لا يكون سنداً تنفيذيا

م دور القاضي في حسم موضوع وهذا بخلاف التحكيم الذي يمنح معه المحكّ  ،ذا تم أمام القضاءأو في حالة ما إ

يذياً بل وأنه يتصف بأنه ملزم  يعد سنداً تنفالنزاع المعروض عليه من خلال حكم التحكيم الذي يصدره والذي  

اع  ليه النزلك، أنه في نظام التحكيم يجهل الأطراف الحل الذي سوف ينتهي إفضلاً عن ذ  2. طراف المتحكمينللأ

طراف هم على   أنه في نظام الصلح فإن الأ لّا ، إمر متروك لتقدير هيئة التحكيموما يتضمنه من تنازلات لأن الأ

 3. سوف يتم التنازل عنهعلم مسبق بما 

م  لى التحكيم التجاري الدولي مع منح المحكّ راف إذا أحالوا منازعتهم إط، يتضح بأن الأومن خلال ما تقدم ذكره

عرف   ما يُ لّا حل من تطبيق أي قانون وضعي ولا يأخذ بالإعتبار إ ن ذلك سيجعله في سلطة التفويض بالصلح فإ 

وفي    خراج العقد الدولي من دائرة القوانين الوطنية، سوف يؤدي تطبيقها إلى إبقواعد العدالة والإنصاف والتي  

عراف فضلاً عن ذلك ما يعرف بالمبادئ  ة الدولية المتمثلة بالعادات والأ مر القانون الموضوعي للتجار واقع الأ

قضائه  كمبرر لتأسيس    لى فكرة العدالة بمفردهاالمفوض بالصلح نادراً ما يستند إ  العامة للقانون لكون أن المحكم

 فكار التي ما زال يشوبها عدم الوضوح بل وتنقصها الدقة. باعتبار أن العدالة نفسها من الأ

م في حالة التفويض بالصلح من حيث قدرته وأخيراً سوف نقف على حقيقة هذه السلطة التي يتم منحها للمحكّ 

بالنسبة لقواعد القانون وإمكانية    هتطسلحدود  خر معرفة  ، بل ومن جانب آفي الخروج عن بنود العقد من عدمها
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ا اليه.على    ستناداً استبعادها  الممنوحة  السلطة  الصدد    تلك  هذا  في  الملاحظ  التحكيم ومن  بين  التفرقة  يتم  أن 

 م. نا من حيث الوقوف حول مدى تلك السلطة الممنوحة للمحكّ الداخلي والتحكيم الدولي محل حديث

ا تتمثل هذه  يتم منح المحكّ الحالة الاولى:  الداخلي بحيث  التحكيم  ن  م سلطة تخوله للخروج ع لحالة في مجال 

ن تلك السلطة نراها تتسع لتمنحه الحق في تفسير بل  نصوص القانون المقرر من قبل الأطراف، فضلاً من أ 

الوصول لحد سلطة الأخيرة لا تعني  على أن تلك ال  ، طرافتخفيف حدة الشروط العقدية التي اتفق عليه الأو

ل وله القدرة على أن  ب بتفسير شروط عقد البيعفهو يمتلك الحق مثلاً  ،رادتهمإنشاء علاقة أو عقد لم تتجه إليه ا

نها  م بأنها تتسم بالتعسف أو ألتزامات المشتري وما قد يتضمنه العقد من شروط يراها المحكّ يقوم بالتحقق من إ

نه بالمقابل لا   ألّا له التخفيف بالمقابل من إلتزامات البائع وضماناته. إ  ، كما أنختلال التوازن العقديتؤدي إلى ا

 1.و عقد إيجار مثلاً يف العقد بل والتعامل مع ذلك الأخير بوصفه عقد ترخيص أيمتلك سلطة تمنحه القيام بتكي

ولى ، الأن القواعد مر بقواعد آمرة فهنا نرى ان الفقه والقضاء يذهب للتميز ما بين نوعين م بينما لو تعلق الأ

خيرة من القواعد التي يتم تقريرها لحماية  لك الأوهي ما يطلق عليها قواعد النظام العام الحمائي بحيث تعد ت

القواعد والتي يطلق عليها بالأسس الأخلاقية والسياسية  خر  قابلها نوع آيمصلحة خاصة للافراد، والتي   من 

تلك الأسس الإ يقوم عليها المجتمعقتصاديوالإجتماعية فضلاً عن  الفقه يرى بأن المحكّ وعليه فإ  2. ة التي  م  ن 

الخروج على أحكام   بالصلح فله سلطة  التي تقرر لصالح الأطالما كان مفوضاً  العام  طراف وهي ما  النظام 

ل  ن كان لهولاء التناز، فإطرافم أصبح يملك ما يملكه الأن المحكّ ف بقواعد النظام العام الحمائي باعتبار أتعر

ن  ية بل وأن الأطراف وإ م يمتلك تجاهل تلك النصوص التي تخولهم تلك الحما عن الحماية المقررة لهم فالمحكّ 

ه لا يوجد ما يمنعهم اخيراً من حق التنازل عن تلك الحقوق التي تقرها   أنلّا نوا لا يحق لهم مخالفتها مقدماً إكا

م تجاهلها لكونها لا تتعلق بمصلحة عامة  القواعد التي يستطيع المحكّ ها بالفعل، ومثال عليها،  قلهم بعد أستحقا

، فكما  طراف حقاً أصبح عنصراً في ذمته الماليةبالتقادم الذي أكسب أحد الأللمجتمع بغض النظر عن التمسك  

 3. م يخوله تجاهل ذلك التقادمن تفويض المحكّ يمتلك صاحب المصلحة ذلك فإ

م  ررة لمصلحة عامة والتي تعرف بقواعد النظام العام التوجيهي، فليس من سلطة المحكّ ا بالنسبة للقواعد المقمّ وأ

، وعليه  طراف أنفسهمدة بتلك الحدود المرسومة للأم هنا مقيّ ن سلطة المحكّ تجاوزها لكون أ  المفوض بالصلح هنا
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فيعد من قبيل  1،ررها لهمراف لا يمتلكون الخروج عن تلك القواعد بل التنازل عن تلك الحقوق التي تق فإن الأط

. وعليه طراف عن التمسك بالتقادم الذي لم يكتمل بعد متعلقة بمصلحة عامة يتنازل فيها أحد الأ مخالفة القواعد ال

التنازل لتعلق الأمر بحق لا يملكه الأن المحكّ فإ م ن تفويض المحكّ ، كما أطرافم هنا لا يستطيع إقرار ذلك 

يخوله تسوي بالصلح لا  نزاع  الداخلي  إة  أو  الإرث  قواعد  الورثة على خلاف  بين  تركة  ما  التعامل في  قرار 

 2.فراد عامة وليس فقط المصلحة الخاصة للأمستقبلية نتيجة لتعلق الحالات السابقة بقواعد تمس المصلحة ال

طراف، قبل الأع تفويض المحكم بالصلح من  الحالة الثانية: وهذه الحالة هي عندما يتعلق الامر بتحكيم دولي م

فهنالك خلاف بين الفقهاء وممارسي التحكيم التجاري الدولي وذلك من حيث سلطة المحكم المفوض بالصلح  

م الدولي الذي تم تفويضه بالصلح هي  ن سلطة المحكّ بحيث يرى جانب من الفقه بأ  ،وذلك بالنسبة لبنود العقد 

فلا يحق هنا    ،خيرات والحقوق التي يرتبها ذلك الأاملتزة مرتبطة وملزمة بنود العقد، فضلاً عن تلك الإسلط

عادة التوازن  من هذه التعديلات هو إ ن كان هدفه  م الدولي وإن كان مفوضاً بالصلح بإجراء تعديلات وإللمحكّ 

العقد  بأن 3.بين أطراف  نؤيده  الفقه والذي  المحكّ   ويرى جانب آخر من  المسلطة  بالصلح في  المفوض  جال  م 

لى حل  للوصول إ  جراء موازنة دقيقةطراف من خلال إمحتوى حقوق والتزامات الأ حق بتعديل  الدولي تمنحه ال

عطى  ونتفق نحن مع هذا الجانب الذي أ 4. طرافه والمفوض به من قبل الأعادل ومتوازن للنزاع المعروض علي

م رض على المحكّ الذي فُ   م المفوض بالصلح فقط نتيجة للتطور الهائليضاً وليس للمحكّ م بالقانون أالميزة للمحكّ 

أ لتكيمن  التدخل  المرسومةيجل  بالحدود  الدولي  العقد  بف  الأخذ  مع  وذلك  إعي ،  الوصول  عدم  الإعتبار  لى  ن 

 5. العقد  تحريف

دى  ن الفقه قد اختلف في م، فإم المفوض بالصلح وذلك بالنسبة لقواعد القانونا بالنسبة لحدود سلطة المحكّ مّ أ

. يرى بأن هذه السلطة لا تمنحه الخروج عن القواعد المقررة للمصلحة العامةالقواعد فيه وتقييد المحكم بتلك  

عد التي هدفها حماية التنظيم الإجتماعي والسياسي والإقتصاي  خر لا يستطيع الخروج على تلك القوا وبتعبير آ

بللدولة بل وأ الفقه قد اختلف حتى في تحديد أي من الدوكثر من ذلك، حيث نرى  م  المحكّ   ل التي يراعيأن 
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لة  م الدولي في حاتجاه من الفقه أن على المحكّ فيرى إ 1، التجاري الدولي في قانونها القواعد المتعلقة بالنظام العام

ن يحترم قواعد النظام العام الداخلي في القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع على  تفويضه بالصلح أ

م الدولي المفوض بالصلح يراعي كل أن المحكّ ة، بينما يذهب رأي آخر إلى  م تلك الصففرض عدم منح المحكّ 

لنزاع، بينما يرى جانب آخر من الفقه ما يعرفه من قواعد النظام العام في جميع القوانين ذات الصلة بموضوع ا

تلك الدولة التي  العام في  الدولي الذي يتم تفويضه بالصلح أن يتقيد فقط بمراعاة قواعد النظام    المحكمّ على  ن  أ

على  ن ن الفقه بأ خير ممها الإعتراف بحكم التحكيم او أن يأمر بتنفيذه. ويرى جانب أكان يطلب من مح يحتمل أ 

 2. يحترم القواعد التي تتعلق بالنظام العام الدولي الحقيقي ن مفوضاً بالصلح أنن كا المحكم الدولي وإ

المفوض بالصلح أن يراعي قواعد النظام العام، بالإضافة  م الدولي  ن غالب الفقه يرى بأن على المحكّ وعليه فإ 

مها الإعتراف بحكم  ن يطلب من محكّ أ تلك الدول التي يتوقع في   ن البوليسإلى التزامه باحترام ما يعرف بقواني 

حيث    273في نص المادة    ع العراقي في قانون المرافعات المدنيةوهذا ما أكد عليه المشرّ  3،و تنفيذهالتحكيم أ

طراف ببطلانه  ى المحكمة المختصة أن يتمسكوا الأيجوز للخصوم عندما يطرح قرار التحكيم عل"  :أنه ب  تضمنت 

  ذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام او الآداب او قاعدة من قواعدإ  ن تطلقهن تلقاء نفسها أوللمحكمة م

لتحكيم المصري الجديد التي تنص  من قانون ا  2/ 58المادة    التحكيم المبينة في هذا القانون"، ويقابله في ذلك

أنه لا يتضمن ما يخالف   ب:   بعد التحقق مما يلي:لّا حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إمر بتنفيذ  : "لا يجوز الأنه بأ

بين  ق  علماً بأن النص المصري قد جاء بصورة مطلقة دون أن يفرّ   ،النظام العام في جمهورية المصر العربية"

 حكم تحكيم دولي وحكم تحكيم داخلي.

الدولي في حالة تفويضه بالصلح ممكن أن ينطبق    هذا ويرى جانب من الفقه بأن القيد المفروض على المحكمّ 

لا و م تطبيقه لا صراحةً  طراف للقانون الذي يتعين على المحكّ م الدولي في حالة عدم تحديد الأعلى سلطة المحكّ 

خير ثابة عقد بدون قانون وبالأمم الدولي بمام المحكّ قد سوف يكون أكون أن ذلك الع 4،بحقضمناً وهو ما نرده  

حترام نظامها  م ملزم بان تم تحديد قانون دولة معينة فالمحكّ ه مناسباً فإ م سلطة تحديد القانون الذي يرامحكّ ال  منح
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لقانون  وهي التي تعرف بقواعد ا  ،دولين تم تحديد قواعد ذات طابع  ، وإ العام فضلاً عن باقي قواعدها الآمرة

بأ القيد طالما أنه لا يستطيع المحكّ الموضوعي للتجارة الدولية، فنرى أيضأ  تنفيذ الحكم م التحرر من ذلك  ن 

 جبارية. من المحتمل أن يتم تنفيذه بصورة إالصادر عنه 

 فكرة  لّا وانين الوطنية ما هي إالخضوع للق  ومن خلال ما سبق ذكره، يتضح بان فكرة تحرير العقود الدولية من

كان هذا الرجوع نتيجة    قد بات حقيقة لا مهرب منها، سواءنين  ذات طابع نسبي لكون حالة الرجوع في هذه القوا

ذ  ن حكم التحكيم الدولي سوف ينفّ س في تلك الدول التي من المحتمل ألمراعاة قواعد النظام العام ولقواعد البولي

الموضوعي  كتمال منهج القانون  أن يطلب الإعتراف بها أمام محاكمها، أما من جانب آخر فإن عدم ا  وفيها، أ

، وهذا كثر ملائمة لحسم المنازعات التي تنشأ عن عقود التجارة الدوليةللتجارة الدولية والتي أصبح القانون الأ

 1. كيدههو ما يذهب الفقه الراجح إلى تأ

 املية للتحكيم فا وقود التسار  الد لية المرات  ال: الثانا المطلب

ة قضائية، يجب على هيئة التحكيم أن تراعي المبادئ الأساسية في التقاضي  ن التحكيم له طبيعنتيجة لاعتبار أ

و دولي،  سواء كان التحكيم مؤسسياً أو تحكيماً مع التفويض بالصلح أو كان نوع التحكيم حراً أو تحكيم وطني أ

، دون الحاجة لأن مراعاتها ووجودها في جميع نظم التحكيم وفي جميع الدولبم  المبادئ هي مبادئ مسلّ وهذه  

ن  م أ نه بدونها لا يتصور قيام عدالة حقيقية، فعلى المحكّ يتم النص عليها أو أن يتفق الأطراف على مراعاتها، لأ

عند تحقيق الإدعاءات ونظر الطلبات وفي   ج القضائي في مراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي وذلكيتبع المنه 

نصاف،  الحكم وفقاً لقواعد العدالة والإ  و بهدفكم القانون عليها، أنزال حأسلوب فصل المنازعات سواء بهدف إ

المحكّم أن يحترم هذه المبادئ الأساسية ولو قام الأطراف   ويجب على  فهي بذلك مفترض ضروري لقيام العدالة.

يجوز  جراءات، ولا له القانون أو اتفق الأطراف على سلطات أوسع لتنظيم هذه الإو خوّ ، أبالإتفاق على خلافها

ذه المبادئ الاساسية يكون  م مبدأ من هذا انتهك المحكّ م من أي منها، فإ عفاء المحكّ بأي حال من الأحوال أن يتم إ

 ر في الحكم.جراء قد أثّ الإ هذا الإجراء باطلاً مما يؤدي بدوره إلى بطلان حكم التحكيم، إذا كان بطلان

تباعها عند نظر  جراءات التي تقوم هيئة التحكيم باتفاق على الإإن الأصل منح أطراف التحكيم الحرية في الإ 

،  من قانون التحكيم المصري  25والتي تقابلها المادة    ،ردني من قانون التحكيم الأ  24ت المادة  النزاع، حيث نص

ختيار  تي تتبعها هيئة التحكيم"، وحق الأطراف في اجراءات التفاق على الإعلى ما يلي: "لطرفي التحكيم الإ 

 
، وينظر أيضاً، هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود 142ود التجارة الدولية، ص  محمود محمد ياقوت، نحو مفهوم حديث لقانون عق 1

 .461، وأيضاً، احمد عبدالكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق، مرجع سابق، ص 181التجارة الدولية، ص 
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يطة للنزاعات  جراءات بسا نظام التحكيم، حيث أنه يمكن للأطراف الإتفاق على إ إجراءات التحكيم من أهم مزاي

 التحكيم في وقت قصير وبنفقات مالية قليلة. ءنهاالبسيطة مما يسمح بإ

حكيم منذ لحظة طلب التحكيم لحين  راءات الخاصة بعملية التالتحكيم يعني بدء الإج وعملية السير في إجراءات 

جازها،  نلممارسة الفعلية للمهمة التي تم اختيارهم لإ مين بايضاً قيام المحكّ دار القرار التحكيمي، وهذا يعني أصإ

بوتية، ومن الضروري التأكيد دعاتهم ودفوعهم وتقديم مستنداتهم وأدلتهم الثوهذا يقتضي دعوة الخصوم لإبداء إ

ن يكون من المواضيع التي  محكمون مختصون للنظر في النزاع وأن موضوع النزاع يجب أعلى أن يكون ال

بالتحكيم الإ 1. يمكن حسمها  البحث عن  التحكيموعند  بالعملية  للمباشرة  الخاصة  يجب أن  ة وسيرها  ي جراءات 

لى  مبحث إم، وذلك من خلال تقسيم هذا اللمنظّ التحكيم الخاص والتحكيم اجراءت في حالة  نتعرف على هذه الإ 

جراءات حكيم الخاص، وفي الفرع الثاني الإ جراءات المتبعة في حالة التالإفي  في الفرع الأول    نبحث ،  فرعين

 . مبعة في التحكيم المنظّ المتّ 

  اة فا تالة التحكيم الخاصجراءات المتّ اليرع الأ ل  الإ

م  لزام المحكّ كقاعدة عامة لا يتم إ (Ad-hoc Arbitration) طراف على اتباع التحكيم الخاص عندما يتفق الأ

نة، فتنص بعض  جراءات معيق الأطراف على اتباع قواعد إجرائية أو قانون إذا اتف إلّا نة إجراءات معيّ باتباع إ

طراف  ي قانون المرافعات، مالم يتفق الأة فجراءات الموجود مين لقواعد الإتباع المحكّ القوانين على وجوب ا

 بالقدر لّا لمفوض بالصلح غير مقيد بقواعد الإجراءات في قانون المرافعات إم اصراحة على ذلك، ويكون المحكّ 

من قانون المرافعات المدنية العراقي والذي    562المادة  ت عليه  نصّ النظام العام، وهذا ما  الذي يتعلق بقواعد  

 إذا  لّا ءات المقررة في قانون المرافعات إجراوموا باتباع الأوضاع والإمين أن يق يجب على المحكّ .  1:"جاء فيها

نة  جراءات معيّ مين صراحة منها أو وضع إعفاء المحكّ اق لاحق عليه إ ي اتفتضمن الإتفاق على التحكيم أو أ

راءات المرافعات وقواعد  ج قيد بإمفوضون بالصلح يعفون من التمون الذا كان المحكّ . إ2يسير عليها المحكمون.  

 ". . التي يتعلق منها بالنظام العاملّا القانون إ

با البدء  التحكيم ويتحقق  طالب  يشعر  عندما  التحكيم  أ  جراءات  في  برغبته  الآخر  يت الطرف  النزاع  ن  حسم  م 

يقوم طالب التحكيم بتقديم  ون،  م و المحكّ م، أين المحكّ يزمة لذلك، وبعد أن يتم تع لاجراءات البالتحكيم واتخاذ الإ

م  م، وعلى المحكّ لى المحكّ نسخة من اتفاق التحكيم والعقد الأصلي وأي وثائق أو سندات تدعم ادعاءه إباته مع  طل

 
 . 216- 215، ص 2011للنشر والتوزيع، محمد علي محمد بني مقداد، قانون التحكيم التجاري الدولي، دار اليازوري  1
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عليه المطلوب التحكيم ضده بما جاء في طلب المدعي، ويقوم المحكم كذلك بتحديد    يخبر المدعىن  بعد ذلك أ

يج  عليه  للمدعي  أيب خلالها على  مدد  أي  المدعي،  وللمحكّ ن  طلبات  دفاعه،  بتقديم  عنئذ  يقوم  أم  يستدعي    ن 

المرافعة    جراءوم أن يتم إحد الخصالنزاع للمرافعة الشفوية أو من أجل تقديم وثائق إضافية وقد يطلب أ  أطراف

الآ  الطرف  الشهود لسماعه وسماع  الأمر  1،خر وشهادة  استدعى  إذا  الخبراء  إلى رأي  ومناقشتهم والإستماع 

 ذلك.ضرورة 

ليها، م ترجمة الوثائق والعقد إو يتم تدوين المذكرات واللوائح فيها أجري فيها المرافعة ويت تة التي  ا بالنسبة للغمّ أ

لغة معينة لاستعمالها   طراف على، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف بالعقد على استعمالهاي يتفق الأة التاللغ فهي

د الإقتضاء يطلب مترجماً ليتم ترجمة أقوال الطرفين  وعن  ،ة التي تجري فيها المرافعةغم بتحديد الليقوم المحكّ 

دلة الثبوتية وبعد ع الوثائق الخاصة بالأاللوائح م م بتبادل المذكرات ووقد يكتفي المحكّ   و الشهود أو الخبراء.أ

 خاص بالتحكيم. ذلك يتخذ القرار النهائي ال

ئل التجارية نرى بأنه  جل التعرف على ما يجري على صعيد التعامل الدولي في التحكيم الخاص بالمساومن أ

لي الأونسترال، لجنة القانون التجاري الدو  قواعد التحكيم التي قامت بوضعها  دين نسري على ه من المفيد أ

لتي وردت في هذه القواعد يمكننا أن نتتبع اجراءات التحكيم الخاص، ومن مضمون النصوص  وهي تعالج إ

عي  وهي تبدأ بقيام طالب التحكيم وهو المد   ،جراءات المتعلقة بالتحكيم الخاص في التحكيم التجاري الدوليالإ

جراءات م هذ الأخير للإخطار تكون إوهو المطلوب التحكيم ضده، وعند تسلّ  لى المدعي عليهبإرسال إخطار إ

 :  والذي يتضمن ما يلي من بيانات   ،خطار التحكيمت قواعد الأونسترال هذا الإخطار بإبدأت، وقد سمّ التحكيم قد  

 .لى التحكيمالطلب بأن تتم إحالة النزاع إ .1

 .سماء أطراف نزاع التحكيم وعناوينهمأ .2

 .تفاق التحكيم الذي بين الاطرافأن تتم الإشارة إلى شرط التحكيم أو إ .3

 .بموجبه النزاع د الأصلي الذي نشأأن تتم الإشارة إلى العق .4

 .لف الذي وقع عليه النزاعلنزاع والمنبذة عامة عن طبيعة ا .5

 .ي موضوع النزاع، أموضوع الطلب  .6

 
 وتعطي أغلبيه القوانين المحكّم الحق بتحليف الأطراف والشهود عدا قوانين الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا، انظر في ذلك، 1

DELAUM, GR, Larbitrage Transational ET ler Tibunauxn, dtionaux, journsal de droit inter-national 1984 no. 3 p538  .

 علماً بأن قواعد جمعية التحكيم الأمريكية تقضي بتحليف الشهود، إلّا إذا طلب الطرفين عدم تحليفهما.
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الإ .7 عدم  حالة  الطرفينفي  بين  المسبق  ال  ،تفاق  على  المدعفيجب  يقترح  الذي  العدد  بيان  تعمحكم  ،  ينهي ي 

، أو أن يتم اقتراح عدة م الوحيد شخص واحد ليكون المحكّ سم  ويجوز أن يتضمن إخطار التحكيم اقتراحاً بإ

ً ، ويجب أن يتضمن الإم من بينهمختيار محكّ أسماء يمكن ا ء عدة و أسمابإسم مؤسسة واحدة أ  خطار اقتراحا

من بينهم، وذلك إذا لم يكن   يني ء عدة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعو شخص واحد او أسمامؤسسات أ

 ين. ي فقا على تسمية سلطة التعن اتالأطراف قد سبق أ

 1. مينجراءات التحكيم من قبل ثلاث محكّ م الذي اختاره المدعي في حالة الإتفاق المسبق على إسم المحكّ إ  .8

الثاني من قبلهين المحكّ ي عليه تع  خر وهو المدعىوفي حالة موافقة الطرف الآ و في حالة الموافقة على ، أم 

افق على السير بإجراءات عليه قد و  المدعى  نيعني هذا أين، في موافقته على سلطة التعو في حالة  م الوحيد أالمحكّ 

فقاً للمادة السادسة من قواعد الأونسترال إذا كان الطرفان  وذلك و  ،مين المحكّ يتعالتحكيم فيجوز للمدعي أن يطلب  

  ، مين المحكّ ي ي نظر النزاع تعن يطلب من المحكمة المختصة فيم، أو أ ختارا تطبيق تلك القواعد على التحك قد ا

من قانون المرافعات العراقي، والمادة    256مثل المادة    ،ت عليه أغلب القوانين الخاصة بالمرافعات وهذا ما نصّ 

 مارات العربية، والمادةمن قانون المحاكم المدنية في الإ  2/ 86من قانون المرافعات السوداني، والمادة    3/ 41

 من القانون الليبي.  746، والمادة من القانون السوري 512ني، والمادة بحري من قانون المرافعات ال 225

مين  ن المحكّ ي ن يكون تعيمين في شرط التحكيم، أي أين أسماء المحكّ ين يتم تع وهنالك بعض القوانين التي تشترط أ

من قانون المرافعات   262ن ينشأ النزاع، ومثال ذلك ما جاء في المادة  نتيجة اتفاق الأطراف المسبق وقبل أ

م تعين موضوع النزاع في أشتراط التحكيم مع بيان اسماء المحكمين  يجب ان يتالتونسي والذي نص على أنه: "

جاء    ، والذيمن القانون المصري  502ت المادة  مر نصّ لا كان التحكيم باطلاً.". كذلك الأصراحة او دلالة، وا

مين في  شخاص المحكّ ين الأمع مراعاة ما تقتضي به القوانين الخاصة يجب أن يتم تعي : "نه في فقرتها الأخيرة بأ

التحكيم أ بأن عملية  النقض المصرية بتفسير هذا النص    قامت محكمةقد  و  .".و في اتفاق مسبقالإتفاق على 

  2، في مسألة التحكيم الداخلي وليس في التحكيم الدوليمين مسبقاً في اتفاق التحكيم يتم حصره  ين أسماء المحكّ ي تع

  ن تم مين ثلاثة فعلى الإثنين اللذيذا كان عدد المحكّ م وحيداً، عليه أن يبدأ بإجراءات التحكيم، أما إذا كان المحكّ فإ

من قبل   م الرئيس(، ويتم اختيارهالمحكّ م الثالث )جتماع ليتم اختيار المحكّ اختيارهم من قبل أطرف النزاع الإ

من قواعد   3/ 7ت عليه المادة  ثنين على ذلك، وبموجب ما نصّ مين الإ المحكمة في الحالة التي لا يتفق المحكّ 

 
 . 252_ 251فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  1
العربي الاوروبي المنعقد في عمان محسن شفيق، تأثير القانون النموذجي في العالم العربي )المشروع المصري(، بحث مقدم الى المؤتمر الثالث للتحكيم  2

 . 1989اكتوبر عام  25_23للفترة من 
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اونستالأ القواعد وبعد  تلك  المحكّ رال عند تطبيق  أكتمال عدد  فإن  القيام به من قبل هؤلاء  مين،  يتم  ول عمل 

سسات التحكيمية صراحة على  تنص بعض قواعد المؤ  حيث فها، ن يتم دراسة القضية وتنظيم ملمين هو أالمحكّ 

حكيم، ومن  ن يتضمن المعلومات الكافية عن القضية التي عرضت على التالذي يجب أ 1، تنظيم ملف القضية

،  راف النزاع، موضوع النزاع محل التحكيم، نسخ من العقد الاصلي واتفاق التحكيم ضمنها أسماء وعناوين أط

يتم إضافتها إلى الملف، طراف المتنازعة  لما وردت لوائح أو مذكرات من قبل الأ وأي معلومات أخرى، وك

 2.ونسترالومن ثم متابعة الخطوات الإجرائية التي جاءت في قواعد الأ

أن يرسل نسخة من  مين يطلب هولاء من المدعي أن يقوم بتقديم بيان بالدعوى، وعليه  ن المحكّ يوبعد أن يتم تعي 

ر التحكيم بالإضافة إلى  خطالى المعلومات التي سبق ذكرها في إمل عتعليه الذي يش   المدعى  البيان المذكور إلى

ن يرفع مع بيان الدعوى  نسخة من اتفاق التحكيم، وللمدعي أطراف وع بين الأصلي الموقّ نسخة من العقد الأ

ثم يتم إرسال    قوم بتقديمها.ثبات التي يعتزم أن يلتي لها صلة بدعواه وله أن يشير إلى أدلة الإجميع الوثائق ا

أن يرد على  عليه    مون بتحديدها، وعلى المدعىكّ عليه خلال المدة التي يقوم المح  بيان الدعوى إلى المدعى

رسل نسخة منه إلى المدعي ونسخة أخرى  البيان المذكور خلال تلك المدة، ويكون الرد من خلال بيان مكتوب تُ 

عليه أن يرفق مع البيان المذكور الوثائق   مدعىويسمى هذا ببيان الدفاع، ويجوز للمين  لى كل واحد من المحكّ إ

 تقديمها.  لتي يستند إليها في دفاعه أو أن يشير إلى أدلة الإثبات التي يعتزم علىا

ل خلال إجراءات التحكيم من طلباته أو أوجه دفاعه أو أن يقوم  ويلاحظ أنه لكل واحد من طرفي النزاع أن يعدّ 

التحكيم،  با اتفاق  تم الإ ستكمالها على أن لا يكون خارج  ن يحل أ  تفاق علىأي خارج نطاق الموضوع الذي 

مون بالنظر في شرط التحكيم ونسترال، وبعد ذلك يقوم المحكّ من قواعد الأ  2ما جاءت به المادة  بالتحكيم، وهذا  

أن إمكانية  وفي  التحكيم  مشارطة  في  بالتحكيم  أو  النزاع  حل  المادة  لك  وذ   ،يتم  لنص  قواعد    21وفقاً  من 

ختصاصها، ولكن في حالة الدفع بعد ض للتحكيم وفقاً لإالنزاع المعرو تنظر  هيئة التحكيم    ن  كما أ 3. ونسترالالأ

تفاق  ها بسبب عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلان هذا الإتفاق، فإن هيئة التحكيم هي التي تقرر صحة الإ اختصاص

  تفاق التحكيم م سلطة النظر في النزاع المعروض أمامها أم لا؟ فإذا كان ا لهيئة التحكي   وبالتالي فهل  ،ووجوده

صدار حكم  هيئة التحكيم مهمتها وتستمر في إجراءات التحكيم لحين إ  تتولى  )شرط أو مشارطة( صحيحاً عندئذ  

 التحكيم.

 
 من قواعد الغرفة التجارية الدولية.  13انظر نص المادة  1
 من قواعد الأونسترال. 18راجع نص المادة  2
 . 154-253، ص 2015فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  3
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التحكيم  ن هئية  التي يجوز حلها بالتحكيم، ونرى أ  موريجب أن يكون موضوع النزاع من الأ   ومن المهم ذكره أنه

بين أن اتفاق التحكيم غير موجود  ذا تق للتنفيذ، فإيكون له طري  عليها أن تتأكد من ذلك وإلا فإن قرراها سوف لن

ية   تبلغ هيئة التحكيم المدعي بعدم إمكانعندئذ  تفاق باطلاً أو أن موضوع النزاع لا يمكن حله بالتحكيم فأو كان الإ

 مكانية. اء التحكيم مع بيان أسباب عدم الإجرإ

يطلب من هيئة التحكيم وفي أي مرحلة من مراحل  ن  المرافعة فيجوز لكل من الطرفين أ  ا بالنسبة لعقد جلسات مّ أ

ويتم  ذا اقتضت الضرورة ذلك، ماع شهادة الشهود بما في ذلك آراء الخبراء إجراءات أن يتم عقد جلسات لسالإ

و  ة لسماع الطرفين، فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب، فإن لهيئة التحكيم أعة شفاهجراء المرافإ

جراءات على أساس الوثائق  من المناسب عقد جلسات للمرافعة أو السير في الإ  ذا كانا ما إم أن يقرروالمحكّ 

طرفين أثناء الإجراءات تقديم وثائق  تندات المقدمة من الطرفين، ويحق أيضاً لهيئة التحكيم أن تطلب من الوالمس

طراف ويحدد كل طرف من الأ  دعاءات والدفوع،علوماتها عن النزاع أو لتأييد الإخرى لزيادة مأو مستندات أ

  1. مدة معينة يقوم فيها بتقديم الوثائق المطلوبة منه

ية والتي تتلخص  تخاذها في حالة المرافعة الشفومن قواعد الأونسترال الإجراءات التي يتم ا  25المادة    نت بيّ قد  و

عقاد الجلسة وموعدها  طراف المتنازعة قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انبوجوب أن تبلغ هيئة التحكيم الأ

لجلسة المذكورة، وعليه أن يقوم بإبلاغ هيئة  في ادلاء بشهادتهم  ومكانها وإذا أراد أحد الأطراف تقديم الشهود للإ

قل بأسماء الشهود لى الأيوماً ع  قاد جلسة آداء الشهادة بخمسة عشرةنعالتحكيم والطرف الأخير في النزاع قبل ا

ه داء هذ هم، واللغات التي يستخدمونها في آالذي يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلون فيها بشهادت

دمت في الجلسة،  تخاذ ما يلزم من ترتيبات ليتم ترجمة البيانات الشفوية التي قُ ، وتقوم هيئة التحكيم باالشهادة

لازمة للترجمة  تخاذ الترتيبات الوللهيئة أن تعمل على إعداد محضر للجلسة وللطرفين أن يطلبا من هيئة التحكيم ا

 و العمل على المحضر.أ

مين، ولكن من الأفضل أن تقوم هيئة التحكيم  فعة غير ملزم للمحكّ ويظهر من أن عمل المحضر لجلسة المرا

أن:    ونسترال على من قواعد الأ   25ت المادة  حيث نصّ  2.ن لم يقدم طرفا النزاع طلباً بذلكبإعداد المحضر، وإ

سة ن تكون الجلاع أطراف النز إذا طلب ألّا ية إتكون مغلقة أي سرّ   الشهود   جلسات المرافعات الشفوية وسماع"

تقديم الشهادات في هيئة التحكيم أعلنية، ويحق ل يتم فيها استجواب الشهود، كما يجوز  ن تحدد الطريقة التي 

 
 . 255وزي محمد سامي، المرجع ذاته، ص  ف 1
 . 255المرجع السابق، ص  ، فوزي محمد سامي2
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ا بأنفسهم  مّ تتولى كل طرف من أطراف النزاع الإدلاء بأقوالهم إبيانات مكتوبة تحمل على تواقيعهم، ويجوز أن  

 ". أو بتوكيل أحد المحامين عنهم.

بالنسبة للغة  أمّ  إا  التحكيمالمستخدمة في  إليها المادة  جراءات  والتي    ،ونسترالمن قواعد الأ  17، فقد أشارت 

طراف اللغة أو اللغات التي تتم فيها إجراءات التحكيم مالم يكن الأ  ختيارعلى ترك الحرية لهيئة التحكيم با  ت نصّ 

ذا كانت البيانات المذكورة والمكتوبة، فإ نة، ويتم تطبيق اللغة المختارة على كاملستعمال لغة معيّ اتفقا على قد ا

الأطراف    قتفت مكتوبة بغير اللغة المختارة، فلهيئة التحكيم أن تطلب ترجمتها إلى اللغة التي االوثائق والمستندا

 لى اللغة التي اختارتها هيئة التحكيم لاستخدامها.عليها أو إ

و  ن تقديم البيانات المطلوبة أطراف النزاع عد أال حالة تخلف أحونسترمن قواعد الأ  28جت المادة  وقد عال 

يق لسعن حضور ج لم  إذا  للمدعي  فبالنسبة  المرافعة،  التي حددتها هيئة  ات  المدة  الدعوى خلال  بيان  بتقديم  م 

ن تغلق  ، أي أت التحكيمجراءاعليها أن تنهي إ  التحكيم دون عذر مقبول وشرعي من قبل الهيئة، ففي هذه الحالة

عي عن تقديم بيان دعواه الذي يتضمن طلباته وما لديه  مر بذلك، هذا لان تخلف المدّ بإصدار أ  الموضوع وتقوم

عليه عن تقديم بيان دفاعه  ف المدعى  ذا تخلّ ا إمن أدلة ومستندات يدل على تركه طلب التحكيم ورجوعه عنه، أمّ 

باستمرار  م،  و المحكّ دة التي حددتها له هيئة التحكيم أدون عذر مقبول خلال الم الهيئة أن تصدر أمراً  فعلى 

ور جلسات المرافعة ومن حالات تخلف أحد طرفي النزاع عن حض  إجراءات التحكيم رغم تخلف المدعى عليه.

لة أن تقرر  خر للحضور عنه وذلك دون عذر مقبول ومشروع، فيجوز في هذه الحاالشفوية وعدم إنابة شخص آ

وكذلك الحال عند طلب أحد أطراف النزاع تقديم وثائق للإثبات وتخلف    ت التحكيم،جراءاالهيئة الإستمرار في إ

صدراها قرار التحكيم   للهيئة الإستمرار بالتحكيم وإخر عن تقديمها دون عذر مشروع ومقبول، فعندئذ  الطرف الآ

 دلة المتوفرة لديها. على الأءً ابن

ء الطرفين من تقديم ما لديهم من إدعاءات ودفوع  انتهرافعة، فتكون لهيئة التحكيم بعد انهاء الما بالنسبة لإمّ أ

رافعة أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهم أدلة أخرى أو شهادة شهود  قفال الموأدلة إثبات، ولها قبل ا

ات، ولها فيما بعد إذا احتاج الأمر أن تقرر نهاء المرافعكان الجواب بالنفي فيكون للهيئة أن تعلن إذا آخرين، فإ

 ن هنالك ظروفاً تستدعي ذلك أو أن أحد طرفي النزاع طلب ذلك. باب المرافعة إذا رأت أ فتح 

، منذ البدء لحين أن يتم   AD-HOCجراءات التي تتبع عادة في التحكيم الخاص وبهذا نكون قد استكملنا الإ 

بيل المثال مستندين فيما جاء من إجراءات في  قفال باب المرافعات والتي تم عرضها في هذا البحث على سإ
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راءات المذكورة قد تختلف بعض الشيء من حالة إلى أخرى، جترال، ولكن يجب أن لا ننسى أن الإونس قواعد الأ 

تباعه في  مين، وهذا ما يتم ا جراءات معينة أو ترك الموضوع للمحكّ اتفق الطرفان على أن يتم تطبيق إ  ذاوفيما إ

القوانين الوطنية تنص على وجوب اتباع نفس    في التحكيم الداخلي فأغلبية  اعيد الدولي، أمّ التحكيم على الص

 في حالة التفويض بالصلح فإن  لّا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، إ ية ماتبعة في المحاكم المدنجراءات المالإ

 1. جراءات معينةمين لا يتقيدون بإالمحكّ 

جراء المداولة بد من إ  فلا  وعادة ما يكون عدد المحكمين وتر كانت هيئة التحكيم تتألف من عدة أشخاص  وإذا  

شكليات خاصة بمداولة إي  ليس هنالك أ  Fouchard صدار قرار التحكيم، وكما يقولمين قبل أن يتم إبين المحكّ 

الدولي    العام  حترم قواعد النظامن ت  على أم،  طراف ومن قواعد المحكّ مين فهي تستمد كلياً من اتفاق الأالمحكّ 

، ويفترض أن يتم  جراءات التي اختارها الطرفانتفرض مبدأ المداولة وتستند كذلك إلى أحكام قوانين الإوالتي 

مين  ولكن قد لا تتحقق المداولة بين جميع المحكّ   مين الذين نظروا في النزاع.جراء المداولة بين مجموعة المحكّ إ

ً فقد يعد الرئي  ،مجال التحكيم الدوليلصعوبة ذلك في  مجمعين وذلك    لقرار التحكيم وترسل نسخة  س مشروعا

د الذي يوجد فيه ويقوم كل منهم بإبداء رأيه بالمراسلة إلى أن يصل الأمر إلى الإتفاق م في البللى كل محكّ منه إ

لة سرية ولا يجوز إشراك شخص ن عملية المداوجماع، وتكومين بالإغلبية المحكّ على صيغة القرار من قبل أ 

  أصبح ذلك سبباً في الطعن في قرار التحكيم.لّا مين كالخبراء أو المستشارين وإ خر مع المحكّ آ

لا توجد أي  بقولها: " 2،ستئناف في قضية معروفةت محكمة النقض الفرنسية ما ذهبت إليه محكمة الإكد وقد أ

المحكّ صيغة معيّ  بين  للمداولة  بأنه: " مين"،  نة  المحكّ وأضافت  يكون  بأن  يمثل الأيكفي  الذي  قلية في وضع  م 

يستطيع فيه أن يبدي جميع ملاحظاته حول مسودة القرار النهائي للحكم، ولا يستوجب أن تسبقه مداولة شفوية  

 ."مين ويكفي التعديل الذي يجري بالمراسلة على المسودة التي ستصبح القرار النهائي للحكم بين جميع المحكّ 

من قانون المرافعات العراقي    1469وهذا مانصت عليه المادة    ،مين تكون سريةمداولات المحكّ   وكما ذكرنا فإن

راء وبعد المداولة فيما بينهم مجتمعين  مين يصدرون قرراتهم بالإتفاق أو بأكثرية الآ"أن المحكّ  :والتي جاء فيها

 .."وطبقاً لما هو مبين في هذا القانون

 
 . 256-246المرجع السابق، ص  ، فوزي محمد سامي1
2Industria Motora Ratovica (youyosiavia) C/Lynx machinery ltd (inde) cour de cassation (2e chamber civil) Revue  

de l’arbitrage 1982 no.4.pp425,ets. 

 . 301المأخوذ من كتاب فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص 
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ز صدور القرار بالأغلبية في  لى القول أن القانون قد أجااح قانون المرافعات العراقي إشرّ ويذهب بعض من  

الأ الإتفاق على  المحكّ حالة عدم  أن  يعني  هذا لا  ولكن  لهم  حكام،  تكون  أن  أحدهم  كانوا ثلاثة وتعين  لو  مين 

معارض ويصدر القرار ن موافق وصدار القرار بل يلزم أن يحضر الجميع ويتداولون وينقسموا بي صلاحية إ

ليه محكمة  ويختلف هذا الرأي عما ذهبت إ 1.مين في المداولةشتراك جميع المحكّ ويلزم إذاً إجتماع وإ  غلبية،بالأ 

بداء بل تترك للأقلية فرصة إلزم اجتماع الجميع  النقض الفرنسية في عملية تفسيرها للمداولة، حيث أنها لا تُ 

ليها بالبريد. ولكن لا يوجد في القضاء العراقي هذا التفسير رسل إمشروع قرار يُ ة أو  الرأي ولو على مسودّ 

  27في  من القانون السعودي الخاص بالتحكيم والذي صدر    38وهذا ما نجده في نص المادة    ،لعملية المداولة

"   1985مارس   فيها:  جاء  بشكل سوالذي  المداولات  استمعت تجري  التي  التحكيم  هيئة  بين  وفقط  لى إ  ري، 

ينص   1983يطالي الذي تم تعديله عام  لاحظ أن قانون الإجراءات الإويُ  2. ".المرافعة وتجتمع بكامل أعضائها

  .".مين يجب أن يشتركوا شخصياً بالمداولةن جميع المحكّ ما يلي: "إ   منه على  823في الفقرة الثانية من المادة  

، أي داخل  يطاليا"أن تتم المداولة في مكان ما في إ  يجب ما يلي:"   على 824ون تنص المادة  ولكن في ذات القان 

رفض احد المحكمين الحضور شخصياً إلى اجتماع المداولة  نه عندما يأ 3،ويضيف أحد الشراح  الحدود الإيطالية.

بات عديدة، وفي هذه الحالة يشير إلى أن القضاء يمكن أن يؤيد المداولة التي تجريها  مام صعو فإننا سوف نكون أ

لنقض الفرنسية في القرار ليه محكمة اوهذا يعني أن ما ذهبت إ مين.بية بالرغم من عدم حضور أحد المحكّ غلالأ

 يطالي. صار إلى الأخذ به من قبل القضاء الإن يُ المشار إليه سابقاً يمكن أ

ة أو مشروع  مسودّ عداد  التحكيم المؤسسي بإمين في  وتنص كذلك بعض القواعد التحكيمية الدولية على قيام المحكّ 

مين، وبعد موافقتها عليها يصدر القرار من قبل المحكّ   لى جهة معينة في المؤسسة التحكيمية، قرار يتم عرضه ع

م قبل توقيع حكم جزئي أو على المحكّ " :  بقولها   ن قواعد الغرفة التجارية الدوليةم  21وهذا ما أكدت عليه المادة  

حكيم وللمحكمة أن تقضي بإدخال تعديلات على الشكل ولها أيضاً ، أن يعرض المشروع على محكمة التنهائي

. ولا يصدر القرار إلا لق بموضوع النزاعم أن تسترعي انتباهه إلى نقاط تتعمع احترامها لحرية القرار للمحكّ 

عربية  يم في الغرفة التجارية الونجد نصاً مماثلاً في قواعد التحك   .".مصادقة على الشكل من قبل المحكمةبعد ال

ن يتم التوقيع عليه  من القواعد المذكورة أنه: "بعد وضع الحكم وقبل أ  24وروبية، بحيث عالجت المادة  والأ 

على    كد وبالختام نود أن نؤ  "..م بالضرورة عرض مشروع الحكم على المجلس ليقوم بتدقيقهيتعين على المحكّ 

صدار قرار التحكيم والتوقيع عليه، وكما سبق أن  أنه من الضروري وفي جميع الأحوال إجراء المداولة قبل إ

 
 . 287، ص 1988، المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، آدم وهيب النداوي 1
 . 1985والمعدلّ في  1972لعام  178وهنالك نص مماثل في القانون البلجيكي في المادة  2
3RECCHIA, Giorgio, la nouvelle loi italiennesur l’arbitrage Revuede l’arbitrage 1984, NO. 1.P72.  
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باتم ذكر تتم المداولة  تتم  مين معاً، أو أن يتم اجراؤ جتماع المحكّ ه، فمن الممكن أن  ها بأي صيغة أخرى فقد 

 1. تصالأو بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى للإ بالمراسلة 

 )المؤسسا  الماظّم فا تالة التحكيم المتّ اة جراءات ع الثانا  الإالير

تحديداً من التحكيم الخاص،  المؤسسي( هي أكثر وضوحاً و)المنظّم  في التحكيم  المتبّعة  حكيم  جراءات التإن إ

اختيارهم لأ النزاع عند  المؤسسذلك لأن أطراف  إجراء  حد  يتم عن طريقها  التحكيمية حتى  إات  نما  التحكيم 

تبعة من قبلها، ومن النادر جداً إن لم يكن معدوماً يختاروا ضمناً القواعد التحكيمية الخاصة بتلك المؤسسة الم

لى تحكيمية أخرى غير تلك التي تعود إن نجد حالة يختار فيها الطرفان مؤسسة تحكيمية ويختاران قواعد  أ

نزاع يكون بواسطة الغرفة التجارية الدولية فهذا يعني ضمناً أن  فعندما يقال مثلاً أن حل ال  ،المؤسسة المذكورة

 التحكيم سوف يجري وفقاً لقواعد الغرفة المذكورة.

 ً عض  ة في العالم والمختصة في التحكيم الدولي، وبين هنالك العديد من المؤسسات التحكيمفإ   وكما ذكرنا سابقا

لها مثل هذا النوع   هنالك مؤسسات اخرى ليس  لمقابل فإنللتحكيم خاصة بها، با  هذه المؤسسات والتي لها قواعد 

تحكيم، فمثال على ذلك  جراءات اليقها على إبي قواعد تحكيمية معروفة تقوم بتط نما قامت بتبن من القواعد وإ

ري بواسطة قواعد  جراءات التي تجالذي يقوم بتطبيق الإ  هرةقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القا المركز الإ

لحالة بالنسبة لجمعية  فلها قواعدها الخاصة بالتحكيم، وكذلك ا  ية في باريسا الغرفة التجارية الدولونسترال، أمّ الأ

الالتحكيم الأمريكية التحكيم  التابع  وكذل  ،مل هودولية في لندن، وغرفة تجارة ستوك، ومحكمة  التحكيم  ك مركز 

ً قتصادية في فللغرفة الإتحادية الإ وروبي  الخاصة بالتحكيم بالنظام العربي الأ  ذكر القواعد بال  يينا، ونخص أيضا

أن تتخذ لى قواعدها الخاصة يمكن  لاحظ بأن بعض هذه المؤسسات بالإضافة إالذي قامت بوضعه الغرفة، ويُ 

م خدماته  ن أغلبها يمكن أن يقد ءات التحكيمية بموجب قواعد أخرى إذا رغب الطرفان في ذلك، كذلك فإجراالإ

ن يكون لهذه  ودون أ  2، جتماعات ومستلزمات السكرتارية لقاء أجر معينم مثلاً كهيئة غرفة للإلهيئات التحكي

 نها.ة التحكيم والمحكمين أي رأي أو تدخل ميالمؤسسات في عمل

 
 . 303فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص  1
 لمعرفة المزيد عن المؤسسات التحكيمية أنظر المنشور الذي أصدرته جمعية التحكيم الأمريكية بعنوان:  2

Survey of international arbitration sites new York,1984. 
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اعد الغرفة التجارية الدولية  خذ على سبيل المثال قوم، نأات التحكيم في التحكيم المنظّ جراءولمعرفة كيفية سير إ

عول منذ  ة حديثاً والتي أصبحت نافذة المفلجرائية وفقاً لتلك القواعد المعدّ باريس، ونقوم باتباع الخطوات الإفي 

 1: وهي كما يلي ،1988/  1/ 1

 ب غ المدوا ولي  بالطلب   لب التحكيم  إ .1

أن  جراءات التحكيم سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً  أنه على الطرف الذي يرغب بتحريك إن من البديهي  إ

ة التجارية في بلد طالب رساله مباشرة أو بواسطة اللجنة الوطنية التابعة للغرفيقوم بتقديم طلب كتابي يقوم بإ

إل فيه التحكيم  تتلقى  التي  التاريخ  ويعتبر  المذكورة،  للغرفة  التابعة  التحكيم  لمحكمة  العامة  السكرتارية   ى 

كيم البيانات والمعلومات التالية:  ن يتضمن طلب التحلسكرتارية الطلب هو تاريخ بدء إجراءات التحكيم على أ ا

ساس القانوني للنزاع  إسم وعناوين ومهنة كل طرف من أطراف النزاع، أرقام تلفونات والتلفاكس إن وجدت، الأ

ختيارهم طبقاً  مين وكيفية ابعدد المحكّ   )طالب التحكيم(، وجميع المعلومات الخاصة مع شرح لطلبات المدعي

صلي لوثائق الخاصة بالقضية )العقد الأرفق مع الطلب النسخ وايُ  2، لما جاء في المادة الثانية من قواعد الغرفة

حسمه بالتحكيم، ومن الضروري  واتفاق التحكيم( وأي وثائق أخرى تعطي معلومات عن ظروف النزاع المراد  

مين  ا اذا كان عدد المحكّ أمّ م واحداً،  ذا كان المحكّ ة من كل وثيقة ومستند مع الطلب، إ رفاق ثلاثة نسخكذلك إ

 3، لفي دولار امريكي مع الطلب مبلغ أ  ، ومن الضروري أن يتم إرسالرفاق خمس نسخين فيتم إمثلاث محكّ 

النظر في طلب ولا يتم    ،ل المبلغ من مجموع مصاريف التحكيمانزويتم فيما بعد إدارية  النفقات الإكجزء من  

بعد تسليمها الطلب بإبلاغ المدعى   التحكيم، وتقوم سكرتارية محكمة  هرسال المبلغ المذكور معالتحكيم ما لم يتم إ

( التعليه  ضده(المطلوب  إ 4، حكيم  طريق  عن  الوثائق  وذلك  من  نسخة  مع  التحكيم  طلب  من  نسخة  رسال 

ا خلال ثلاثين يوماً من تسلمه الإشعار، وعليه أن يوضح في إجابته  والمستندات، والتي يجب أن يجيب عليه

مين عليه أن يذكر حد المحكّ عليه بعد ذلك اختيار أ  ر المدعىموقفه من عدد المحكّمين وكيفية اختيارهم، وإذا قرّ 

ستندات المؤيدة لرده، وفي عليه دفاعه ويرفق معه الوثائق والم  اسمه وعنوانه، وتتضمن كذلك إجابة المدعى

ضافية لتهيئة وسائل دفاعه وتقديم مستنداته، وفي  حالات إستثتائية للمدعى عليه أن يطلب من السكرتارية مدة إ

 
، وانظر ايضأ زكريا مصليحي عبداللطيف،التوفيق والتحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة  1983انظر دليل التحكيم الذي أصدرته الغرفة المذكورة عام   1

 .54،ص1983نة السابعة والعشرون، الدولية، مجلة أدارة القضايا الحكومة، العدد الاول يناير/مارس، الس
الثانية من قواعد الغرفة التجارية الدولية على كيفية اختيار المحكمين بحيث ان الخلافات الناشئة بين الا 2 الثانية الفقرة  طراف يمكن حلها نصّت المادة 

 كيفة اختيار المحكمين. 13-3بواسطة محكم واحد او ثلاثة محكمين، وقد بينّت الفقرات 
بداية  من الملحق الثالث والخاص بجدول نفقات التدقيق والتحكيم ويعتبر هذا الجدول جزء من قواعد غرفة التجارة الدولية، وكان هذا المبلغ بال  3لمادة  ا 3

 . 1/1/1988خمسين دولار وتم زيادته عدة مرات لحين اصبح الفي دولار حسب الجدول النافذ 
 قرراتها على المدعي طالب التحكيم، أمّا على المدعى عليه فتطلق مسمى المطلوب التحكيم ضده. إن محكمة التمييز العراقية تطلق في  4
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مين وكيفية اختيارهم  ن يقوم ببيان رأيه حول عدد المحكّ فعلى المدعي عليه طيلة الفترة الإضافية أ   هذه الحالة

عليه على    ا في الحالة التي لم يجيب المدعىمّ أ  م الذي قام باختياره.بلاغ السكرتارية باسم المحكّ وله أن يقوم بإ 

جراءات حكمة التحكيم لكي تقوم باتخاذ الإلى مية إدة، تقوم السكرتارية بإحالة ملف القضالطلب خلال المدة المحدّ 

 جرءات الخاصة بالتحكيم. لازمة للسير في الإال

عليه عندما يستلم طلب التحكيم يستطيع أن يقدم طلباً مقابلاً وهذا ما يقابل الدعوى الحادثة    لاحظ أن المدعىويُ 

ة التحكيم مع  لى سكرتارية محكم ب المذكور إإرسال الطلعليه ب  ويقوم المدعى 1،المتقابلة في قانون المرافعات 

غ المدعي بالطلب المقابل وعليه  بلا تقوم في هذه الحالة السكرتارية بإمريكي، ودفع الرسوم وقدرها ألفي دولار أ

ع المذكرات واللوائح المكتوبة من أحد أطراف النزاع، وجميع الوثائق  يوماً من إبلاغه، وجمي   30أن يجيب خلال  

م ونسخة  لى المحكّ معها يجب أن يتم تقديمها بعدد الأطراف، بالإضافة إلى نسخة منها يتم اعطاؤها إالمرفقة  

م قد أخرى تبقى لدى سكرتارية محكمة التحكيم، وتعتبر جميع التبليغات المرسلة من السكرتارية أو من المحكّ 

يه، ل إلى عنوان الطرف المرسل إلذا تم تسليمها معاً بوصل أو أرسلت بالبريد المسجتمت بصورة صحيحة إ

د اتفاق  سلمها من يمثله، وفي حالة عدم وروذا  عتبر الإستلام قد تم إذا استلمها الطرف المراد إبلاغه أو إويُ 

ة هي التي تتولى تنظيم التحكيم  ن غرفة التجارة الدولي لى أللتحكيم أو إذا وجد مثل هذا الإتفاق ولكنه لا يشير إ

وإرسال طلب المدعي إلى المدعى عليه، عن طريق إبلاغ المدعي أن التحكيم لا يمكن اجراؤه، وهذه الحالة 

  طراف النزاع بالطلب من غرفة التجارة الدولية بأن تقوم بحسم النزاع عن طريق التحكيم هي حالة قيام أحد أ

جابة  ليه عن الإع  التحكيم، وفي حالة امتناع المدعى  ن يتم حسم النزاع عن طريقاتفاق على أ   رغم عدم وجود 

 مر منتهي.  لا يبقى مجال للسير في الإجراءات ويعتبر أن الأجراء التحكيم فعندئذ  طلب أو رفض إعلى ال

يتم إعل  لكن في حالة إجابة المدعى  ففي هذه   ،ة الغرفةجراء التحكيم بواسطيه الطلب، ولم يعترض على أن 

ي هذه الحالة أن تسير الغرفة بالإجراءات ن يتم حسم النزاع بالتحكيم، ويمكن فلحالة يعتبر أنه قد قبل ضمنياً بأا

  جراء التحكيم طرفين ولكن لم ينص بالاتفاق على إمر في حالة وجود اتفاق للتحكيم بين الوفقاً لقواعدها وكذلك الأ

الغرفة ختصاص  على طلب التحكيم ولم يعترض على ا  خر، وأجاب الطرف الآبواسطة غرفة التجارة الدولية

 2. جراءات التحكيم وفقاً لقوعدها يمكن للغرفة أن تسير بإالتجارية الدولية، فعندئذ  

 
، وأنظر كذلك، آدم وهيب  266، ص  1979، بغداد  3، ط  1أنظر بالنسبة للدعوى الحادثة المتقابلة: سعدون ناجي الشنقيطي: شرح أحكام المرافعات، ج   1

 . 231، ص1988النداوي، المرافعات المدنية، بغداد، 
 المادة السابعة من قواعد الغرفة التجارية الدولية. 2
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مة التحكيم التابعة للغرفة يشير إلى أنه في حالة عدم  ويلاحظ بأن الملحق الثاني للنظام الداخلي الخاص بمحك 

جراء التحكيم بواسطة  اتفاق للتحكيم بين الأطراف، أو في حالة وجود اتفاق على ذلك ولكن لا ينص على إوجود  

قبلها، ويكون لهذا القرار طبيعة إدارية تخاذ قرار من  فعلى السكرتارية العامة للمحكمة ا  الغرفة التجارية الدولية،

ذا قررت محكمة التحكيم عدم  وإجراء التحكيم، وإتقرر المحكمة بموجبها ما إذا كان من الممكن تلبية الطلب  

تفاق  يمكن لكل طرف اللجوء إلى القضاء لتقرير إن كان ملزماً بموجب ا  جراء التحكيم، ففي هذه الحالةإمكانية إ

مون الذين تم  جراء التحكيم فيقوم المحكّ ا إذا قررت محكمة التحكيم للوهلة الأولى بأنه يمكن إأمّ  1،التحكيم أم لا

اءات التحكيم  جرهم بإ رستمرا، وبالتالي يقررون اذا كانوا مختصين بحسم النزاع من عدمهيينهم بالنظر فيما إتع

 2. ستمرارمن عدم الإ

"إذا دعى أحد    :على انهثامنة من قواعد الغرفة بحيث نصّت  وقد عالجت هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة ال

لتحكيم  جراءات ااتفاق صحيح للتحكيم عندئذ تستمر إا تبين لها وجود  عدمه فإذ الأطراف عدم وجود الإتفاق أو  

ذا م ملف القضية يقرر بنفسه إثبات وفي هذه الحالة عندما يستلم المحكّ الإو وسائل  دون المساس بقبول الدفوع أ

ً كان محكّ  الفقرة   8دت المادة  قد أكّ ، و ل"مين مسألة اختصاصهاو تقرر هيئة التحكيم في حالة تعدد المحكّ  واحداً أما

ان على خلاف فيما عدا الحالات التي يتفق فيها الطرفعلى أنه: "  ت الرابعة من قواعد الغرفة ما سبق بحيث نصّ 

م إذا ختصاص المحكّ ء ببطلان أو عدم وجود العقد الأصلي بين الأطرف المتنازعة، لا ينفي اادعذلك فإن الإ

م مختصاً حتى في حالة عدم وجود أو بطلان  ين الطرفين، فيبقى المحكّ تفاق التحكيم الموجود باقتنع بصحة ا 

   كيفية حسم النزاع.".صلي، وتستمر عملية النظر في طلبات الاطراف ليتم فيما بعد تقرير العقد الأ

  على ما سبق ذكره من تطبيق مبدأ استقلالية شرط التحكيم، هذا بالإضافة إلى أنه قد تم اتخاذ بعض وهذا تأكيداً 

مين، ويجوز لكل من الطرفين الطلب من لى المحكّ ات التحفظية من قبل القضاء وقبل إحالة الملف إجراءالإ

يتم تخ أن  المختصة  الأالمحكمة  تحفظية ووقتيه،  إجراءات  يشكّ اذ  الذي لا  أمر  و مخالفة لاتفاق  ل معه خرقاً 

المحكّ   ،التحكيم ذلك على سلطة  يؤثر  يتولى الأم عند ولا  بنفسهما  إبلاغ سكرتارية محكمة  ئذ  د ، ويجب عنمر   

رة إليه في المادة شام وهو ما تم الإلى المحكّ تم اتخاذها، والتي تقوم بدورها بإبلاغها إجراءات التي التحكيم بالإ 

محكمة التحكيم  لكما أن   3.من قواعد التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة الدولية  الفقرة الخامسة  8

يداعها من قبل طرفي النزاع  غ من التأمينات التي يجب أن يتم إ تقوم بتحديد مبل  تابعة للغرفة التجارية الدولية أنال

 
 من الملحق بقواعد الغرفة التجارية الدولية.  12المادة  1
 .232التحكيم التجاري الدولي، محمد علي محمد بني مقداد، دار اليازوري، ص  2
 . 233المرجع ذاته،ص ، محمد علي محمد بني مقداد 3
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ا في  التحكيم  وجود طلمواجهة مصاريف  حالة  وفي  المعروضة،  أطرافلبلقضية  من  أخرى  في    ات  النزاع 

 ن تقرر مبلغ من التأمينات انت هناك طلبات متقابلة من المدعى عليه، فإن للمحكمة أذا كالطلبات الرئيسية أو إ

 1. ومبالغ أخرى كتأمينات عن الطلبات المتقابلة  ةييداعها عن المطالبة الرئيسالواجب إ

بأن    الغرفة التجارية الدولية في الدليل الذي أصدرتهولكن ما هو المقصود بمصاريف التحكيم؟ لقد أوضحت  

رية للخدمات التي تقوم محكمة  مين، وكذلك النفقات الإداالمقصود بمصارف التحكيم هو المكافآت ونفقات المحكّ 

اء الخبراء للإستماع إلى ضافية في حالة استدعبعض الحالات قد تكون هناك نفقات إالتحكيم بتقديمها، وفي  

 2رائهم. آ

ويتم احتساب المصاريف النهائية للتحكيم من قبل محكمة التحكيم وذلك عند انتهاء التحكيم ووفقاً للجدول الملحق 

حتساب المبلغ يكون على أساس قيمة الدعوى المراد حلها بالتحكيم، وهنالك  واعد الغرفة التجارية الدولية، وابق

مة الدعوى، وبعد ذلك  التي يتم تحديدها على أساس قيمين  دارية ومكافآت المحكّ يف إمبالغ مقطوعة كمصار 

لإدارية يتم احتسابها بموجب النسبة المئوية لما زاد عن المبلغ المقطوع أولاً،  خر كالمصارف اهنالك مبلغ آ

لمكافأ بالنسبة  الحال  المحكّ وكذلك  تقديم  3، مينة  النزاع من أجل  التي يتحملها أطراف  للمصاريف  بالنسبة  أما 

ألّا فلا تمثل إ  ،طرافاعها من قبل الأيد لى المستندات التي تطلب المحكمة إوالحصول ع  طلباتهم ولياً   تقديراً 

على الجدول المنظم في قواعد    حتساب مصاريف التحكيم بناءً هي غير قابلة للرد، وتكون عملية اللمصاريف و 

لات ، وهنالك مصاريف احتمالية كتنقو دنيا للمبالغ  التجارة الدولية، ويكون هذا الجدل محدد ضمن حدود عليا

مين، وتقوم المحكمة  قامة عندما يكون بلد التحكيم يختلف عن المكان الذي يقيم فيه المحكّ مين، ونفقات الإالمحكّ 

دنى للمبالغ المبينة  مين يكون بالمتوسط بين الحد الأعلى والأت المحكّ للغرفة عند تقديرها المؤقت لمكافآالتابعة  

 ع لقواعد الغرفة التجارية الدولية.بالجدول التاب

 م  لى المحكّ قسليم ملف القضية إ .2

يوماً على الطلبات المقدمة    30عليه الذي يجب عليه الرد خلال    م سكرتارية محكمة التحكيم والمدعىعندما تستل 

م أو إلى لى المحكّ ستندات إمن المدعي، عندئذ تقوم السكرتارية بتسليم ملف القضية مع كافة المعلومات و الم

ن  من قواعد الغرفة، وعلى هؤلاء أ  10وذلك حسب المادة    ،ذا كان عدد المحكمين ثلاثة محكمينهئية التحكيم، إ

 
 عليه إنهاء الين بالمقاصة أو يطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه.كأن يطلب المدعي  1
 من دليل التحكيم الذي أصدرته الغرفة التجارية الدولية. 45أنظر ص 2
 . 234محمد علي محمد بني مقداد، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  3
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د أطراف عتراض من أحروضة أمامهم، وكما سبق أن ذكرنا إذا كان هناك ايجتمعوا ويتدارسو الموضيع المع

سلطة    مينصلي أو بطلانه، فللمحكّ عدم صحته أو عدم وجود العقد الأتفاق للتحكيم أو  النزاع مدعياً عدم وجود ا

جراءات التحكيم وإن كان  ستمروا في إتقدير اختصاصهم، وبعد أن يتأكدوا من وجود اتفاق صحيح للتحكيم ي

  1.تفاق التحكيم كما ذكرنا بما سلفباطلاً، والذي يتم بشأنه تطبيق مبدأ استقلالية إ صليالعقد الأ

التي قدمها الطرفان، ولكن يجوز إيراد   ويتم بعد ذلك وضع المحضر المذكور بناءً على المستندات والمذكرات 

أن المدعي كان قد    ن لم يأت ذكرها في البيان الخاص بطلب التحكيم، ومثال ذلكطلبات جديدة في المحضر وأ

يضاً ان يحكم له بالفائدة عن مبلغ ي عليه ولكنه عند وضع الحضر طلب أستفتاء دينه بذمة المدعطلب في نيابة ا

ناء سير التحكيم،  الطرفين أن يضع تحفظاً يستطيع بموجبه أن يقدم طلباً إضافياً أث   دين، كذلك هل يجوز لأحد 

ضافية في المحضر كذلك يجوز وضع تحفظ بهذا يبدو أن هذا الأمر ممكن ويجوز ذكر الطلبات والإدعاءات الإ

 مور المتنازع عليها وحسمها بالتحكيم. ديد الأوتح 2،الخصوص في المحضر المذكور

لفرصة لطرفي  م وهذا يتيح اشتراك من قبل أطراف النزاع مع المحكّ للمحضر المذكور يتم وضعه بالإسبة  وبالن

يتقابلا لأ أن  المحكّ النزاع  أول مرة بحضور  ويبدو  لغرفة م،  التابعة  التحكيم  لمحكمة  العلمية  التجارب  نه من 

تحديد مهمة المحكمة،  و  ، للطرفين  عداد المحضر له فوائد عملية في تحديد الطلبات عملية إ التجارة الدولية، و 

بح  ن المحضر المذكور يصمن قبل طرفي النزاع، فإذا تم ذلك فإوم  ويجب أن يتم توقيع المحضر من قبل المحكّ 

للتحكيم،بحكم الواقع إ بعد ذلك لا يجوز  و 3، تفاق السابق الموجود بين الطرفينولكنه لا يعتبر تجديداً للإ  تفاقاً 

 عداد ملحق للمحضر للطلبات المذكورة.تقديم طلبات جديدة إلا إذا تم إ ثناء التحكيمطراف أللأ

لى محكمة  م أن يقوم بإرسال المحضر إيجب على المحكّ م،  قيع المحضر من الطرفين والمحكّ وبعد أن يتم تو

  مالمحكّ مر أو في حالة طلب  ة المذكورة إذا اقتضى الأالتحكيم خلال شهرين من تسليمه القضية، ويجوز للمحكم

طراف على توقيع ا في حالة امتناع أحد الأضافيين، أمّ ذلك بأن يتم تمديد مدة الشهرين إلى شهرين آخرين إ

لأالمحض التوقيع  عن  امتنع  ولكنه  بطلانه  يدع  ولم  الإتفاق  وجود  على  أعترض  قد  يكون  كأن  يريد ر  لا  نه 

متناع  ففي هذه الحالة يذكر في المحضر ا  ،متنع عن المشاركة في وضع المحضرم أو أنه االمشاركة في التحكي 

 4.عدادهور عن توقيعه أو عن المشاركة في إالطرف المذك

 
 وتسمى أيضاً الطلبات المضادة.  1
 . 499، ص 15/1/1982في الملخص الخاص بندوة المحكم التي عقدت في باريس بتاريخ  avierGiocantixdأنظر في هذا الصدد،  2
3Giocantixdavie  ،449ه، ص مرجع ذاتال . 
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ذا تبين لها عند فحص المستندات ومن البداية ، فإمرالحالة التي تم ذكرها بتدقيق الأ  وتقوم محكمة التحكيم في

تحدد تبلغ المحكمة الطرف الممتنع  و  لى التحكيم لحل النزاع فعندئذ  إجوء  لأن هناك اتفاق صحيح ينص على ال

جراءات التحكيمية حتى صدورة الحكم، اء المدة المذكورة يتم السير بالإ بانتهله مهلة للتوقيع على المحضر، و

  مور الأ  ن هناك بعض  ألّا لجميع الوثائق الخاصة بالقضية، إ  وليس من الضروري احتواء المحضر بالتفصيل

نات هي  وهذه البيا  ،من قواعد الغرفة التجارية الدولية  13المادة    عليها  ت صّ ن التي من ضروري ذكرها، التي  

ن كل من طرفي الذي يمكن أن توجه إليه المراسلات من طرفي النزاع، عنوا   سم وصفة كل: "لقب وإكما يلي 

الإ ملخص  التحكيم،  أثناء  النوالإخطارات  نقاط  وتحديد  الطرفين  إدعاءات  حسمها،  الواجب  المحكّ زاع  م سم 

مور المتعلقة لخاصة بالقواعد التي تطبق على الإجراءات والأيضاحات اوصفته وعنوانه، مكان التحكيم والإ

حكيم متفقاً  يه أمور أخرى تجعل من قرار التوأ  ،تفقا على ذلكم بالصلح، إذا كان الطرفان قد ابتفويض المحكّ 

  1.مفيد ذكرها في المحضر"نه من المحكمة التحكيم أ مور ترىوالقواعد القانونية أو أي أ

بأن القواعد الخاصة بالتدقيق والتحكيم    ويلاحظ  م،ويعتبر هذا المحضر هو الوثيقة التي تحدد بموجبها مهمة المحكّ 

الفقرة السابعة منها نصاً يسمح للمحكم أن    23وروبية قد أوردت في المادة  خبرة للغرفة التجارية العربية الأ وال

طراف وثيقة توضح مدى مهمته  يقوم بعد تسليمه ملف القضية أن يضع على ضوء المستندات أو بحضور الأ

المحكّ  بالنسبة لمحضر مهمة  الدولية  التجارية  الغرفة  المعلومات عما جاء في قواعد  م،  والتي تتضمن بعض 

 ر.ذكوعداد المحضر الملزم بإوروبية نص جوازي لا يُ بأن نص قواعد الغرفة العربية الأ   لاحظوي

جمي كذلك  المحضر  والأويتضمن  بالنزاع  المختصة  المعلومات  حسمهاع  الواجب  الوثيقة  مور  أنه  ويعتبر   ،

م،  قة بالنزاع بحضور المحكّ طراف حول جميع المسائل المتعلالرئيسية في التحكيم باعتبارها إتفاقاً رضائياً بين الأ 

ي يتمثل على من قوة التصرف المنفرد الذ وبعد التصديق عليه من قبل محكمة التحكيم تصبح له قوة إلزامية أ

التحكيم لممارسة  جتماعاً في مكان  مون انتهاء من التصديق على المحضر يعقد المحكّ في طلب التحكيم، وبعد الإ

 2.التحكيم صدار قرار حكممهماتهم وصولاً إلى إ

 مكان التحكيم   .3

ي مكان يتفق عليه الطرفان، فيكون هذا المكان هو مقر العملية التحكيمة، وفقاً  يجوز أن يتم إجراء التحكيم في أ

ون التحكيم المصري حيث جاء فيها: "لطرفي التحكيم الإتفاق على مكان التحكيم في  من قان  28لنص المادة  
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ويمكن أن يرد هذا الإتفاق في مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق. فإذا كان الطرفان قد  1. ".و خارجهامصر أ

أن يقوم باتباع ما جاء   متفقا على مكان معين كأن يكون بلد أحدهما او في بلد ثالث ففي هذه الحالة على المحكّ ا

ة  من قواعد الغرفة التجارية الدولي  12ن نص المادة كت الطرفان عن تحديد مكان معين فإذا سا إأمّ  في الإتفاق،

بنصها على أن: " الموضوع  التحكيم في حالة سكوت قد عالجت  جراء الأطراف عن تحديد مكان لإ   محكمة 

   2. ".جري فيه التحكيمالتحكيم فيه فهي التي تعين المكان الذي سوف ي 

ة التحكيم في باريس، ولكن  مقر محكمه علاقة بمقر السكرتارية العامة أو  جراء التحكيم ليس لان إن مكي وتعي

دمات الخاصة بالإتصالات السلكية عتبار عند تحديد مكان التحكيم، مثل وجود الخبعض الأمور تؤخذ بعين الإ 

ا عن قيام محكمة  الشهود بسهولة وكذلك بالنسبة للبلد الذي يجري فيه التحكيم، أمّ ستدعاء  واللاسلكية وإمكانية ا

دولة، والدول التي كانت خارج أوروبا    31ن في  اكمراء التحكيم فقد تم تحديد هذه الأجين مكان إالتحكيم بتعي

 ريكية. موالولايات المتحدة الأ تونس، وتايلند، و رجنتين، والبحرين، وكندا، وباكستنان، هي الأ

كم التحكيم، ويتحدد وفقاً له ما إذا كان نه هو المكان الذي يصدر فيه حد مكان التحكيم له أهمية كبرى، لأن تحديإ

م أجنبياً، وهي مسألة هامة بالنسبة لصحة الحكم، حيث أن بعض الدول لا تجيز التحكيم في الخارج  الحكم وطنياً أ

اختصاص وولاية محاكمها، كما   يدخل في  بالنسبةلأن  فيما  أهمية  التحكيم  ذات   تحديد مكان  المحاكم  لتحديد 

والإ بالنسبة  الولاية  بالتحكيم،  ختصاص  المتعلقة  المسائل  بحكم  لبعض  بالطعن  المختصة  للمحكمة  وبالنسبة 

 3. التحكيم وبالنسبة لتنفيذه

على اختيارهم القانون الإجرائي لأطراف باختيار مكان إجراء التحكيم ينطوي ضمنياً  ن قيام اومن ناحية أخرى فإ 

ة على اختيار  رادتهم الصريحار، ما لم يعلنوا بإعد ذلك المكان المختا جراءات التحكيم لقولهذا المكان لخضوع إ

أحكام هذا القانون تسري على  من قانون التحكيم المصري على أن "  1  ه، فتنص المادة يلع  قانون آخر لتطبيقه

 ردني.ا من قانون التحكيم الأ /3المادة  ما جاءت به كذلك . وهذاكل تحكيم يجري في مصر" 

 

 
" ما لم يتفق الطرفان على مكان التحكيم تتولى الهيئة تحديد مكان للتحكيم، وللهيئة سماء الشهود وعقد  16أنظر لائحة مركز القاهرة الاقليمي: المادة   1

 في أي مكان تراه مناسباً. جلسات المداولة في اي مكان تراه الهيئة مناسباً، ولها أن تقوم بالمعاينة او فحص المستندات  
من نظام التدقيق والتحكيم والخبرة للغرفة التجارية العربية الاوربية على ان" مكان التحكيم يحدد بالاتفاق بين الطرفين   23تنص الفقرة الثانية من المادة  2

 النافذ في هذا المكان".والا من قبل الممحكم ويترتب على اختياره الآثار المقررة في الاحكام النافذة في التشريع 
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 جراءات التحكيم  القانون الواجب التط ي  ولى موضوع الازاع إ .4

جراءات المنصوص عليها في  تباعها في العملية التحكيمية هي ذات الإم اجراءات التي يجب على المحكّ إن الإ

وت القواعد عن حل من ذات القواعد المذكورة، وفي حالة سك 11المادة قواعد التحكيم للغرفة، وهذا ما قررته 

ن ذاك بالقواعد التي يتفق عليها الأطراف، وفي حالة عدم وجود اتفاق فإخذ حينبعض المسائل الإجرائية يتم الأ

قواعد   لى قواعد إحدى الدول أو قد لا يتبعم هو الذي يحدد القواعد الإجرائية وذلك عن طريق رجوعه إالمحكّ 

ا في التحكيم الداخلي فأغلب القوانين  أمّ   ،التحكيم الدولي في  نبحث ننا  قانون دولة معينة. ومن الجدير التذكير به بأ

م في الغالب في  ويتبع المحكّ   نية التي يتم تطبيقها في المحاكم،الوطنية تنص على تطبيق القواعد الاجرائية الوط

عليها  إجراءا التي ينص  القواعد  اته  فيه، وللأقانون  التحكيم  يجري  الذي  تحديد  لبلد  الحرية في  كامل  طراف 

المحكّ  على  يجب  الحالة  هذه  وفي  النزاع،  موضوع  على  التطبيق  الواجب  اتفاق القانون  في  جاء  ما  اتباع  م 

  م أن يبحث ن على المحكّ على القانون الواجب التطبيق، فإطراف صراحة  ا في حالة عدم إشارة الأمّ لأطراف، أا

لى موضوع  رفين حول القانون المراد تطبيقه عرادة الطة، وفي حالة عدم تمكنه من معرفة إرادتهم الضمنيفي إ

م الفقرة الثالثة من قواعد الغرفة المذكورة، يطبق المحكّ   12النزاع، ففي هذه الحالة وحسب ما جاء في المادة  

الذ  الأالقانون  القوانين  تنازع  النزاع، وفي جميع الأحوال على  الكثر ملائمة بي تحدده قواعد  نسبة لموضوع 

 ر شروط العقد والعادات التجارية. عتبا المحكم أن يأخذ بنظر الإ 

المحكّ  المستندات ويقوم  وتدقيق  الملف  دراسة  طريق  عن  النزاع  موضوع  عن  والتحقيق  بالبحث  ذلك  بعد  م 

جراء المرافعة، وقد يكون  فان أمامه لإ م أن يستدعي الطرمحكّ طراف، ومن ثم يحق للمها الأوالوثائق التي قدّ 

صداره م حسم النزاع عن طريق إوقد يقرر المحكّ   طراف النزاع، على طلب أحد أة بناءً م للمرافعسماع المحكّ 

جراء، لكن  افقا على هذا الإذا ودمت إليه إذا طلب الطرفان ذلك أو إالحكم مبنياً على المستندات والوثائق التي قُ 

م  طراف المتنازعة، يرسل المحكّ  على طلب أحد الأو بناءً المجال للمرافعة من تلقاء نفسه أ  مفي حالة فتح المحكّ 

إ إلى كل طرف  الحالة  للحضورفي هذه  أ  شعاراً  المحددين، على  تُ بالموعد والمكان  لهم مهلة كافية، ن  عطى 

يُ ويجب على المحكّ  إ  علم سكرتارية المحكمة بذلك.م أن  تم  بأن الطرفان قد  التحقق    ، بالحضور  ابلاغهم وعند 

نجاز مهمته، مع  م أن يستمر في إجراءات التحكيم لإحد الطرفين دون عذر مقبول، فللمحكّ ف أورغم ذلك قد تخلّ 

 ً  1. من قواعد الغرفة التجارية الدولية 2/ 15وذلك حسب ما جاء في الماد  اعتبار أن المرافعة قد تمت حضوريا

 
 .242مرجع السابق، ص ال ، محمد علي محمد بني مقدا1



 

107 
 

بموضوع    شخاص اللذين لهم علاقةلمرافعة التي تكون مقتصرة على الأدارة جلسات ام بإيقوم المحكّ   فيما بعد 

ز لكل طرف أن يحضر سمح لغير هؤلاء حضور الجلسات، ويجو خبراء، ولا يُ النزاع من أطراف وشهود و

أ لكل طرف  يجوز  كما  آخر،  يوكل عنه شخصاً  أن  أو  بنفسه  أث الجلسة  بالمستشارين  يستعين  المرافعة  ن  ناء 

إوللمحكّ  يقدموها  التي  آرائهم  من  للإستفادة  بالخبراء  الإستعانة  يقرر  أن  يجوز مّ م  كما  شفاهة،  أو  تحريراً  ا 

الأ أحد  بناءً على طلب  بالخبراء  المتنازعةالإستعانة  القاعدة هي سرية   1. طراف  بأن  القول  يمكن  ومما سبق 

ذا اتفق الطرفان على غير ذلك، وهذا عكس ما ورد في   إلّا لدولية إلتجارية اجلسات التحكيم وفقاً لقواعد الغرفة ا

الأ التحكيم  لجمعية  التحكيم  علن   مريكية،قواعد  تكون  المرافعة  أن جلسات  إبحيث  الأصل،  إلّا ية في  ذا طلب   

التجارية  وروبية تتفق مع ما جاء في قواعد الغرفة  كما أن قواعد الغرفة التجارية الأ  2.الطرفان جعلها سرية

ما    والتي جاء فيها  9/ 23ستنتاج ذلك مما جاء في المادة  لم تنص على ذلك صراحة ولكن يمكن ان  الدولية، وإ

 ". .و مع مستشارينيلي: " يمكن للأطراف الحضور شخصياً أ

 اللغة التا يسرس بها التحكيم  .5

ة معينة بالتحكيم، وعليه يجب على  ستعمال لغسمح لهم الإتفاق على ايُ   نهالتحكيم فإتطبيقاً لحرية الأطراف في  

االمحكّ  اتباع ما ورد في  التحكيم.م  للغرفة أمّ  تفاق  التابعة  التحكيم  المستعملة في أعمال محكمة  للغة  بالنسبة  ا 

التحكيم الذي أصدرته الغرفة المذكورة  ،التجارية الدولية في اجتماعات ن لغة العمل  بأ 3، حيث جاء في دليل 

توبة بلغة أخرى  لى المحكمة مكمة إذا كانت الوثائق والمستندات المقدّ ية، وإالفرنسالمحكمة هي اللغة الإنجليزية و

ة  م ومسودّ ضر الخاص بمهمة المحكّ تفاق مع السكرتارية. أما عن المحتلك اللغتين وذلك بالإلى  يتم ترجمتها إ

ً و الفرنسية،  فيتم كتابتها باللغة الأصلية للمستندات مع ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية أ  مالحك بأن أعضاء    علما

 4.محكمة التحكيم هم من جنسيات مختلفة ويتحدثون لغات عدة

القانون النموذجي الذي أعدته   القانون التجاري الدوليويلاحظ أن  ذات النهج   اتبعت ونسترال(، قد  )الأ  لجنة 

الماد    وذلك حسبما اللغة أ 1منها والتي ورد فيها ما يلي: "  22جاء في نص  و  . للطرفين حرية الإتفاق على 

أو اللغات ن اللغة  يلى تعي قا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إفإذا لم يتف  جراءات التحكيم،ستخدم في إاللغات التي تُ 

 
 أنظر بالنسبة الى دور الخبير:  1

KOELMANS,Le role de expertise dans larbitrage commercial international,Revue de arbitrage,1979,No p,205_216. 
 للتعرف على إجراءات التحكيم للجمعية الامريكية:  2

MENT Shikoff, sois commercial Arbitration Colombia law Review, vo1. 61,April 1961, NO.4,pp.846 ets. 
3 Guide de 1 arbitrage من دليل التحكيم.  35ص 
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جراءات ويسري هذا الإتفاق على أي بيان مكتوب لأحد الأطراف وعلى جميع إ  ،جراءات هذه الإالتي تستخدم في  

هيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق . ل2 حكيم.خرى التي تصدر عن هيئة التافعة وقررات الحكم والتبليغات الأ المر

ويمثل نص المادة   .".يئة المحكمةو عينتها ه ق عليها أتفبأي دليل ومستند ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي أُ 

ستعمل في تقديم المستندات ين اللغة التي تُ ي جراءات التحكيم بالنسبة لتعابق ذكره ما يجري العمل عليه في إالس

 م. مر يمكن أن يطبق في التحكيم الخاص وكذلك في التحكيم المنظّ الأ وترجمتها وهذا

ري في بلدها وهو كما الحال في  لوطنية في التحكيم الذي يجستعمال اللغة اوهنالك بعض القوانين التي تشترط ا

يجري التحكيم باللغة العربية ما   أ. "ما يلي:    ردنيمن قانون التحكيم الأ  28ص المادة  في ن  ، حيث ورد ردنالأ

تفاق أو القرار على  لغة أو لغات أخرى، ويسرى حكم الإ  لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم 

لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها  

ولهيئة التحكيم أن تقرر   ب.   . أو حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك

جمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم  أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى تر

  وكما هو الحال أيضاً في إسبانيا والبرتغال.  1. ". وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها

 2التي نصّت على ما يلي:   م التحكيم في المملكة العربية السعوديةا من اللائحة التنفيذية لنظ  25كذلك تنص المادة  

ة التحكيم سواء في المناقشات أو المكاتبات، ولا  هيئ مام  ستعمل أهي اللغة الرسمية التي تُ   ةن اللغة العربي "على أ 

جنبي الذي لا يستطيع التكلم باللغة كلم بغير اللغة العربية، وعلى الأ التمين وغيرها من  و المحكّ يجوز للهيئة أ 

 3. ".قواله التي نقلهاالجلسة على أه يوقع معه على محضر العربية اصطحاب مترجم موثوق ب

  

 
 . 2001، لسنة 31قانون التحكيم الأردني، رقم  1
 . 1985، وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور عام 1983صدر نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية عام  2
 . 245-244التجاري الدولي، ص محمد علي محمد بني مقداد، التحكيم  3
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 الخاقمة

بمواضيع التجارة الدولية، وذلك   ةوسيلة رضائية لحل المنازعات المتعلقفي    نبحثنافي نهاية دراستنا نكون قد  

  بحثنا   ،فصلين  تقسيم الدراسة إلىوهي التحيكم التجاري الدولي، من خلال    ألا،  باتفاق الأطراف إلى اللجوء إليها

دور قضاء التحيكم في في  لثاني  االدولي، وفي الفصل    التجاريةد  والعقماهية التحكيم في  في  في الفصل الاول  

والجمع  الأخذ  حيث تم تعريف العقد التجاري وتحديد دوليته من خلال    .منازعات العقود التجارية الدولية  لح

القانوني والمعيار    وهمابين معيارين   العقد،  الإقتصادي  المعيار  دولية  تم   وبناءً لتحديد  المعياران  هذان  على 

الخدمات    للأموال أوكون من خلال تبادل  تالتي    والإقتصاديةعن العقود المتعلقة بالمعاملات المالية  الحديث  

 التجاري الدولي وبيان جملة من العيوب تم الحديث عن مفهوم التحكيم   ومن ثم .عبر حدود الدول وبين القارات 

أطراف العقود المتعاملين بالتجارة لفض منازعاتهم، وعليه تم تعريف  إليها  وسيلة يلجأ    منهالمزايا التي جعلت    و

الأطراف إمّا عند إقامة العقد موضوع النزاع وقبل نشوء  من قبل  إليها  التحكيم بأنه وسيلة رضائية، يتم اللجوء  

من خلال اتفاق لاحق للعقد وبعد نشوء النزاع، وذلك لما يمتاز به التحيكم من مميزات جعلته الوسيلة    النزاع، أو

بالتجارة  الفضُلى   المزاياللمشتغلين  هذه  أهم  من  أنه  حيث  منازعاتهم،  وفض  إليه  في   للجوء  إتمام  السرعة 

ة على مقدرة الأطراف المتنازعة  كذلك السرية في تنفيذ الإجراءات، علاوحكم التحكيم،  الإجراءات وإصدار  

التحكيم   فإن  المقابل  في  ولكن  اختياره.  المراد  القانون  تحديد  إلى  بالإضافة  التحكيم،  إجراء  مكان  اختيار  في 

الإجراءات بحثنا في  وبعد ذلك   التجاري الدولي يعُاب من عدة أوجه، أهمها ارتفاع تكاليف إجراءات التحكيم.

التحكيالمتبّعة   العملية  والشرفي  توافرهاومية  الواجب  قرار  إلى  المحكّمين   اختيارمنذ لحظة   ط  حين صدور 

عن إجراءات التحكيم والشروط الشكّلية والموضوعية  للحديث  التحكيم آخذين بقواعد الاونسترال كنقطة استناد 

فالأصل تطبيق  ،  التحكيميةعلى العملية    التطبيقالقانون الواجب    بحثنا فيذلك  الواجب توافرها في التحكيم. بعد  

القانون الذي يتفق أطراف النزاع على اختياره، لكن استثناءً وفي الحالة التي لا يختار أو يحدد فيها الأطراف 

لموضوع النزاع، إلّا أن هذه السلطة غير ملاءمةً  قانون للتطبيق يقوم المحكّم بتطبيق القانون الذي يراه أكثر  

،  بشكل خاص في نوعين من التحكيم المتبّعة  التحكيم    إجراءات بحثنا في  وبعد ذلك    .يّدة بعدة شروطمطلقة وإنما مق

غالباً ما تكون ضمن القطاع  الأطرف إلى مؤسسات أو هيئات  ( الذي يلجأ فيه  المنظّم) مؤسسيالتحكيم ال  وهما

  وتدير العملية التحكيمية، ومن أمثلتها ، والتي تضع قواعد خاصة بها للتحكيم بالإضافة إلى أنها تراقب  الخاص 

الدولية   التجارة  الآخر  ،  ICCغرفة  النزاع  والنوع  أطراف  فيه  يختار  الذي  الحر،  التحكيم  هو  التحكيم  من 

تقيد بنظام معين المحكّمين   النتائج    .والقانون المراد تطبيقه دون  وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدد من 

 تباعاً على النحو الاتي:  ذكرهانوالتي  والتوصيات،
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 الاتاةج

أن تحديد دولية العقود التجارية يستند على معياريين لا ثالث لهم هما المعيار القانوني بناء على القانون  .1

المعيار   بناءً على  أو  العقد،  دولية  لتحديد  المحكم  قبل  او من  النزاع  اطراف  اما من  تطبيقه  المختار 

 انتقال الاموال والخدمات عبر الحدود والقارات.الاقتصادي الذي يتعمد على  

أن أطراف النزاع في العلاقات التعاقدية التجارية أحرار في تحديد القانون المراد تطبيقه على موضوع  .2

النزاع، وفي حالة عدم أتفاق الاطراف على تحديد القانون المراد تطبيقه يقوم المحكم في هذه الحالة 

 الاكثر ملائمة لموضوع النزاع. باختيار القانون 

للتحكيم التجاري الدولي انواع عدة نخص بالذكر في هذه الدراسة التحكيم المؤسسي الذي يعتمد فيه   .3

فيها   يختار  الذي  الحر،  التحكيم  أو  لانظمتها،  وفقاً  التحكيم  لاجراء  مؤسسة  أو  هيئة  على  الاطراف 

العم في  اتباعه  المراد  القانون  المتنازعة  فيه  الاطراف  التحكيم  اجراء  المراد  المكان  و  التحكيمية  لية 

 بالاضافة الى أختيار المحكمين. 

في الحالة التي يقوم فيها المحكمين بأختيار القانون الاكثر ملائمة لموضوع النزاع، يجب عليهم التقيد   .4

 في شروط العقد وتطبيقهم للعادات والاعراف التجارية الدولية. 

ال .5 التجاري  التحكيم  الوسيلة  يمتاز  منه  تجعل  التي  المميزات  من  بعدد  لحسم    الأكثردولي  ملائمة 

 المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ومن اهمها السرعة في الاجراءات واصدار الحكم.

في حالة حسمه النزاع بالصلح بناء على طلب اطراف النزاع، قواعد العدالة والانصاف،  المحكم  يتبع   .6

ع القواعد القانونية والاعراف والعادات التجارية الدولية لحسم النزاع في الحالة  بينما يقوم المحكم بأتبا

بالقانون وهذا المبدئ موجود في نصوص   يتم حل النزاع  يتم الاتفاق على خلاف ذلك، أي ان  التي 

 القواعد التحكيمية الدولية، وفي نصوص القوانين الوطنية المختلفة. 

ية يختلف بطريقة التعبير عنه، عن سائر العقود الاخرى، بحيث ان شرط الرضا في العملية التحكم .7

من قانون التحكيم   12، والتي يقابلها المادة 1/ 10في المادة  في قانون التحكيم الاردني أشترط المشرع

المصري على ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً بالتالي فأن المشرع يهدر كل قيمة قانونية للرضا  

 غير الكتابة. ىبير عنها بأي وسيلة أخراذا تم التع
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 التو يات

 في تحديد المعنى التجاري لدولية  قاصراً  3وفقاً لنص المادة    2001لسنة   31التحكيم الاردني رقم   أن .1

بالتجارة  المتعلقة  النزاعات  لحل  التحكيم  قضاء  الى  العقد  أطراف  لجوء  من خلالها  يتم  التي  العقود 

من قانون التحكيم المصري التي قامت بتحديد العقود التجارية   3جاءت به المادة  الدولية، وهذا عكس ما  

ودولية هذه العقود التي يتم اللجوء في حالة النزاع المتعلق بها الى التحكيم لحلها، لذا اوصي المشرع  

المادة   تعديل نص  يتم  بأن  بي  3لاردني  بمقتضاها  يتم  القانون،  مادة اخرى جديدة على  ان  أو اضافة 

وتحديد العقود التجارية والدولية منها التي يتم اللجوء في حالتها الى التحكيم لحل المنازعات المتعلقة  

 بها. 

أن التعبير عن الرضا مقيد  بصورة واحد للتعبير عنه في عقود التحكيم، الا وهو الكتابة كما تم ورودها   .2

الذي يضع اطراف النزاع بحالة جمود وتقييد من قانون التحكيم الاردني، الامر    1/ 10في نص المادة  

التعبير باطل، وعليه أوصي   تم أعتبار هذا  للتعبرهم عن الرضا بأي وسيلة أخرى غير الكتابة والا 

المقررة   الوسيلة  التحكيم  بجعل  الرضاء  بتعبيرهم عن  النزاع  الاردني تسهيلا على أطراف  المشرع 

من قانون التحكيم الاردني او أضافة نص مادة جديدة   1/ 10لفض نزاعهم، بأن يقم لتعديل نص المادة  

التحكيم، ت النزاع بطريقة معينة لتعبيرهم عن رضاهم بلجوئهم الى  تقييد اطراف  ا  اركيفهم منه عدم 

 الحرية لهم بأتباع الوسيلة المناسبة لتعبير عن الرضا بلجوئهم الى التحكيم. 

العادي فأني اوصي بأنشأء موسسات تحكمية مختصة في فض تخفيفاً على القضاة والطرق التقاضي   .3

المنازعات المتعلقة بالامور التجارية الدولية بعيداً عن طرق التقاضي العادي وجعل هذه المؤسسات ذا 

طاقة أستعابية تتحمل الكم الهائل من المنازعات وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية لها من معدات  

نين يتم أتباع لفض مثل تلك المنازعات مع الاخذ بعين الاعتبار بتقليل التكاليف  و موظفين وانظمة وقوا

بصورة معقولة يسمح من خلالها للاطراف المتنازعة باللجوء الى التحكيم دون أن يكون عذر التكاليف  

 المرتفة عائق يحول بينهم وبين حل مشاكلهم عن طريق المؤسسات التحكمية.

للتفرقة بين دولية العقود التي تخضع للتحكيم، وذلك خذ بالمعيار الإقتصادي  المشرّع الأردني الأ أوصي   .4

 .ذات الصلةهذا المعيار في القوانين  يحدد عن طريق وضع نص تشريعي 
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 تاةمة المصادر  المراجع 

 أ لاً  المراجع الاربية  

 . الكتب 1

 القرآن الكريم.  •

 .1997الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية، إبراهيم احمد إبراهيم، التحكيم الدولي  •

 .1992الى  1991ابراهيم احمد ابراهيم، القانون الدولي الخاص،  •

 .1981ابو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي،  •

الفكر العربي، القاهرة،  ، دار  188- 187أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، ص  •

1981. 

 .2001، 5أحمد ابو الوفا، التحكيم الإختياري والإجباري، الإسكندرية، منشأة المعارف، ط  •

 .1985أحمد أبو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية،  •

 .1974،  2درية، ط احمد أبو الوفاء، عقد التحكيم وإجراءاته، منشأة المعارف، الإسكن •

 .2002وأنظمة التحكيم الدولية، القاهرة،  1994لسنة  27أحمد السيد صاوي، التحكيم طبقاً للقانون رقم   •

 Kenanaoline.com/users/ahmedbiltgy/posts/918072 :أحمد بلتاجي، مزايا التحكيم وعيوبه  •

 .1980احمد حسن، عقود إيجار السفينة، دار المعارف، الإسكندرية،  •

 .1995حمد رفعت خفاجي، تقديم مؤلف منير عبدالمجيد، قضاء التحكيم في المنازعات الدولية، ا •

الكويتي،  • الخاص  الدولي  القانون  في  الأجنبي  والتحكيم  الدولي  التجاري  التحكيم  السمدان،  احمد ضاعن 

 .1995الكويت، 

والداخلي، ط   • الدولي  التجاري  التحكيم  قانون  القاهرة، ،  1أحمد عبدالكريم سلامة،  العربية،  النهضة  دار 

2004. 

أحمد عبدالكريم سلامة، نظرية العقد الدولي الطليق بين القانون الدولي الخاص وقانون التجارة الدولية،   •

 .1989دراسة تأصييلية أنتقادية دار النهضة العربية 

،  1988بغداد، بغداد،  آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، مطبعة جامعة   •

 .287ص 

اسامة أحمد الحواري، القواعد القانونية التي يطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولية الخاصة،   •

 .2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 

الكتب  • دار  التحكيم،  الدولية، دراسة في قضاء  الخاصة  العلاقات  التحكيم في  الرفاعي،    اشرف عبدالعليم 

 .2006القانونية، مصر، 

 .2012،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1الياس ناصيف، العقود الدولية، التحكيم الالكتروني،ط  •

 .2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 1اياد محمود بردان، التحكيم والنظام العام، ط  •

 الدولي، ايمن عبدالملاك مسيحة، التفويض بالصلح والتحكيم التجاري  •
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 .2013بهاء على الدين هلال دسوقي، قانون التجارة الدولي الجديد،  •

، فؤاد محمد محمد العديني، تحديد 93بهاء علي دين هلال دسوقي، قانون التجاري الدولي الجديد، ص   •

بية،  القواعد القانونية الواجبة التطبيق على عقود الوسطاء التجاريين ذات الطابع الدولي، دار النهضة العر

 .2012القاهرة، 

للبيوع(، مكتبة   • بالبيوع الدولية )إتفاقية فيينا  التجارة الدولية مع الإهتمام  ثورت حبيب، دراسة في قانون 

 .، ومختار أحمد بريري، التحكيم التجاري الدولي1995، 2الجلاء الحديثة بالمنصورة، ط 

 . 2النهضة العربية، القاهرة، ط جابر نصار، التحكيم في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار •

 .1988حسام عيسى، التحكيم التجاري الدولي نظرية نقدية  •

 .1987حسام عيسى، نقل التكنولوجيا: دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية، دار المستقبل العربي،  •

 .2، ط 2003العربية، القاهرة، حسن الماحي، التتحكيم النظامي في التجارة الدولية، دار النهضة  •

 .2006حسنى المصري، التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة(، دار الكتب القانونية، مصر،  •

 .1993حسني المصري، القانون التجاري الكويتي، دراسة مقارنة، مؤسسة دار الكتب، الكويت ،  •

التحكيم   • أحكام  على  بالبطلان  الطعن  الحداد،  السيد  الدولية،  حفيظة  الخاصة  المنازعات  في  الصادرة 

 .الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، دون تاريخ نشر

، المشار إليه في سعيد 92حفيظة السيد حداد، الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي، ص   •

جامعة حسيبة بن بوعلي   الدين محمد، العقد الدولي بين التوطين والتدويل، رسالة ماجستر في القانون العام،

 .124، ص 2008- 2007الشلف، كلية العلوم القانونية والادارية، الجزائر، 

 .1980حمزة حداد، قانون التجارة الدولية، الدار المتحدة للنشر،   •

 .2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق، القاهرة،  •

 .1968والمحررات الموثقة، دار النهضة العربية، القاهرة، رمزي سيف، قواعد تنفيذ الأحكام  •

القضايا   • أدارة  مجلة  الدولية،  التجارة  غرفة  لقواعد  طبقاً  والتحكيم  عبداللطيف،التوفيق  مصليحي  زكريا 

 .54،ص 1983الحكومة، العدد الاول يناير/مارس، السنة السابعة والعشرون، 

، وأنظر كذلك، آدم 266، ص  1979، بغداد  3، ط  1ج    سعدون ناجي الشنقيطي: شرح أحكام المرافعات، •

 .1988وهيب النداوي، المرافعات المدنية، بغداد، 

 سلامة فارس عرب، وسائل معالجة اختلال توازن العلاقات العقدية في القانون التجارة الدولية، •

ية، مكتبة الملك فهد صالح بن عبدالله بن عاطف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدول •

، وأنظر، مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري، مرجع 366- 365الوطنية، الرياض، بدون سنة طبع، 

 .سابق

عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، منشأة المعارف،  •

 .1995الإسكندرية،  

 .1990ة لتسوية المنازعات الدولية عبد الحميد عشوش، التحكيم كوسيل •

 .2002عبدالمجيد القصاص، حكم التحكيم، دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن، القاهرة،  •

 .2019، 2عثمان التكروري، الوجيز في أسس التحكيم المحلي والدولي، المكتبة الاكادمية، فلسطين، ط   •
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ألة التحكيم الدولي في مواد القانون الخاص، مجلة مصر المعاصرة  عزالدين عبدالله، تنازع القوانين في مس •

1978. 

 .1990عزمي عبدالفتاح عطية، قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت،  •

الدولي   • الطابع  ذات  الادارية  العقود  في  التحكيم  الشيخ،  عبدلله  دار 2000هـ، 1421- 1420عصمت  م، 

 .النهضة العربية، القاهرة

 ريم القاضي جبار جمعة، التحكيم التجاري في القانون العراقي والإتفاقيات الدولية،  فراس ك •

للعدالة، ص   • وفقاً  التحكيم  في  المحكّم  شيعان، حدود سلطة  كريم  التحكيم 3فراس  ، محسن جميل جريح 

  .التجاري الدولي والتحكيم الداخلي

 .62وفقاً للعدالة،ص فراس كريم شيهان، حدود سلطة المحكم في التحكيم  •

 .7، ط 2015فوزي محمد سامي التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  •

 .1992فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  •

لاتفاقيات الدولية، دراسة قانونية عملية  القاضي جبار جمعة اللامي، التحكيم التجاري في القانون العراقي وا •

 .2015محرزة بالتطبيقات القضائية، مطبعة الشيماء، بغداد، شارع المتنبي، 

 .301المأخوذ من كتاب فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  •

 .46محسن جميل جريح، التحكيم التجاري الدولي والتحكيم الداخلي، مرجع سابق، ص  •

 .1997محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة،   •

محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا، دبلوم القانون الخاص،   •

 ،  1974كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 

،  161ابراهيم، دور قضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية، ص  محمد أحمد   •

 .92وبهاء علي الدين دسوقي، قانون التجارة الدولي الجديد، ص 

 .72محمد أحمد أبراهيم، دور قضاء التحكيم التجاري الدولي في خلق قواعد قانونية للتجارة الدولية،ص  •

 .1999ازي، مختار الصحاح، دار القلم، بيروت، محمد بن ابي بكر الر •

، الجزء  1990محمد بن مكرم بن منظور المصري، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت،   •

 .الثاني عشر

دار  • مقارنة،  تطبيقية  تحليلية  نظرية  دراسة  الدولي،  التجاري  التحكيم  قانون  مقداد،  بني  محمد علي حمد 

 .2011اليازوري، عمان، 

 .2011محمد علي محمد بني مقداد، القانون التجاري الدولي، دار اليازوري للنشر، عمان،  •

الجامعي، الإسكندرية،  • الفكر  دار  والتجارية،  المدنية  المواد  والتحكيم في  التحيوي، الصلح  السيد  محمود 

2003، 

تغير الظروف في  ، شريف محمد غنام، أثر  415محمود سمير الشرقاوي، التحكيم التجاري الدولي، ص   •

 .2010/ 2009، مطبعة الفجيرة الوطنية، دبي، 1عقود التجارة الدولية، ط 

، القاهرة مطبوعات  1992، لسنة  95محمود محمد فهمي، التحكيم في منازعات قانون سوق رأس المال رقم   •

 .2001مركز تحكيم حقوق عين شمس، الدورة العامة للاعداد المحكم، 
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 .المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيقمحمود محمد ياقوت، حرية   •

 محمود محمد ياقوت، نحو مفهوم حديث لقانون عقود التجارة الدولية،  •

مختار احمد برير، التحكيم التجاري الدولي، دراسة خاصة، القانون المصري الجديد ، بشأن التحكيم في   •

 .1995النهضة العربية،  المواد المدنية والتجارية،القاهرة، دار 

مختار احمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، دراسة خاصة للقانون المصري الجديد )بشأن التحكيم في  •

 .1995المواد المدنية( دار النهضة العربية، 

 .2004، دار النهضة العربية، القاهرة، 3مختار احمد بريري، التحكيم التجاري الدولي، ط  •

عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية، الفتح للطباعة والنشر،  مصطفى جمال وعكاشة  •

 .1998، 1الإسكندرية، ط  

مصطفى محمد الجمال، عكاشة محمد عبدالعال، التحكيم في العلاقات الخاصة الداخلية والدولية، منشورات   •

 .1998الحلبي الحقوقية، لبنان، 

المحكم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، المكين الجامعي الحديث، مصطفى ناطق صالح مطلوب الناصري،   •

 .2013بدون بلد نشر، 

  .2000منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  •

 .1992الإسكندرية، منير عبدالمجد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية، منشأة المعارف،  •

، دار النهضة العربية، 1ناريمان عبدالقادر، اتفاق التحكيم في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة، ط   •

1996. 

ط   • القوانين،  تنازع  الخاص،  الدولي  القانون  إسناد  رقم  4هشام صادق،  فقرة  جامعة    126،  بعدها،  وما 

 .الإسكندرية

 .1977ركز الأجانب، المجلد الأول، الإسكندرية،  هشام صادق، الجنسية والموظف وم •

 .1993وجدي راغب، مفهوم التحكيم وطبيعته، الدورة التدريبية للتحكيم، كلية الحقوق، جامعة الكويت،  •

يوسف محمد رضا، معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، معجم الفبائي موسع في اللغة العربية، مكتبة   •

 . 2006لبنان، بيروت، 

 الأبحاث  . 2

احمد القشيري، الإتجاهات الحديثة في تعيين القانون الذي يحكم العقود الدولية، المجلة المصرية للقانون   •

 .21، مجلد 1965الدولي، 

حازم جمعة، إتفاق التحكيم الإلكتروني وطرق الإثبات عبر وسائل الإتصال الحديثة، بحث مقدم في المؤتمر  •

القا الجوانب  الأول حول  دبي  العالمي  أكاديمية شرطة  نظمته  الإلكترونية والذي  للعمليات  نونية والأمنية 

 .، المجلد الثالث 2003أبريل  28-26بالإمارات العربية المتحدة في الفترة بين  

سليم العوا، التحكيم في الاعمال المصرفية الالكترونية، بحث مقدم في مؤتمر الاعمال المصرفية الالكترونية   •

نون والذي نظمته كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي بجامعة الامارات بين الشريعة والقا

 .، المجلد الخامس2003مايو   12- 10العربية المتحدة في الفترة بين 
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المؤتمر  • الى  المصري(، بحث مقدم  )المشروع  العربي  العالم  النموذجي في  القانون  تأثير  محسن شفيق، 

 .1989اكتوبر عام   25_ 23وبي المنعقد في عمان للفترة من الثالث للتحكيم العربي الاور 

 . الرساة  الساماية  3

فراس كريم شيعان، أثر اتفاقيات التجارة الدولية في تطوير قواعد تنازع القوانين، أطروحة دكتوراة مقدمة   •

 .2007إلى جامعة الموصل، كلية القانون، 

نرمين محمد محمود صبح، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين والقيود الي ترد عليه في قانون التجارة الدولية،   •

 ،  2003- 2002أطروحة دكتورة مقدمة الى جامعة عين شمس، كلية الحقوق 

 ثانياً  المراجع الأجا ية  

 . المراجع باللغة الإنسليزية  1

• American Arbitration Association A Business man’s Guide to commercial 

Arbitration. 

• Basics of Arbitration: from www.In come taxinfo.com, www.company law 

info.com, www.The federation.org,W.H. Gill 

• BERNADO,M.Cremades, The impact of international arbitration on the 

development of business law. The American joural of Comparative law. 

Vol.31,November, 3.Summer 1993. 

• Convention on the law applicable to international saler o googs the hague 15 

june 1955. 

• Farman Forma (G): The oil agreement between Iran and the international oil 

consortium in Texas law review. No 34. 

• Goldman: The Applicable law: General principles of law the lexmer catoria 

Op.cit. 

• Longman active study dictionary, 2002. 

• The law of Arbitration, 2 and Ed, London, 1975.  

 . المراجع باللغة اليرنسية 2

• Annuair de linstitut de droit int. Session. De Dale-Vol 64-11 1992, A.Pedone. 

Paris. 

• Bernard Hanotiau, le droitint. Prive Americain, Bruyelles et paris 1979. 



 

117 
 

• Blanc (Gerard), le constraint. D’equipement industriel,l’exemple Algerien, 

these Grenoble,1980.  

• Choisir Les Clauses Juridictionnelles, l’arbitrage du commerce international, 

louis Baribeau, 

http//www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp?Articl=/journal/vo135/no8/comm

erce. 

• David “Qu’est-ce que l’arbitrage”, in Liber Amicorum of Congratulations to 

Algot Bagge. 

• DELAUM, GR, Larbitrage Transational ET ler Tibunauxn, dtionaux, journsal 

de droit inter-national 1984 no. 3. 

• Fouchard, Quand un Arbitrage est- il intenational Rev.ARBITRAL 1970. 

• GOLDMAN, BLV, Olonte, des partier et learbiter dans I arbitrage 

international.Op.Cit. 

• Industria Motora Ratovica (youyosiavia) C/Lynx machinery ltd (inde) cour de 

cassation (2e chamber civil) Revue de l’arbitrage 1982 no.4. 

• Jean Michel Jacquet, Le contrat int. Dalloz [collection conmaissane du droit]. 

• Jean Michel Jacquet, le contrat international p.6. 

• Jean ROBERT , Arbitrage civil et commercial, 4em editon,librairie 

DALLOZ,1967. 

• Jerneg SEKOLEC,Conducting an arbitration, UNCITRAL Rules. 

• KAHN philipp. Lesprinciples generaux du droit deviant les arbiters du 

commerce international. Clunet 1989. P. 305 ct. ss. Surtout. 

• Kegel, the crises of conflict of laws, Recueil des cours, la Haye.Vol 

112,1964,tome II P.95 ets. Spes.pz39. 

• Knoepfler (francois), le contrat dans ke nouveaudroit int. prive Suisse. In le 

nouveau Droit int prive Suisse, traveauy des journees d’e’tude Organiees par le 

center du droit de l’entre prise les 9 et 10 octobre 1987, al’universite de 

lousanne1988 p.81. lalive(pievve), sur l9 notion de contrat international. 

• KOELMANS,Le role de expertise dans larbitrage commercial 

international,Revue de arbitrage,1979. 

• Lagarde (Paul), le nouveau droit int. Privedes convention de Rome du 19 Juin 

1980, Rev. Crit.1991 P.293. 

• LAIVE, P.Problrmes sprcifiques de l’arbitrage international revue del;arbitrage 

1980,NO 2. 

• LES CONFLITS DE LOISEN MATIERE DES PRETS INTERNATIONAUX, 

Paris 1981. 



 

118 
 

• live, Cours Gereral de droitint. Prive, Recueil des cours la Haye, 1977,Tome II 

P;137 NOT 119. 

• LOQUIN ERIC. Aebitrage de droit et amiable composition J.CL.1994 

procedure civile.fasc. 

• Loussouarnet Bredin, Droit du commerce internlionl,Paris 1969 no. 511. 

• luts (Miche), levolution des contrats cle enmain, Dpci,1977 T.III.  

• M.JACQUET:Principe d, qutonomie et contrats internationaux thise, Strasbourg 

1980, ed.Economica,1983. 

• Mayer (Pierre), Droitint Prive,4en edition,Paris 1991,No5, P.11 et 12. 

• MENT Shikoff, sois commercial Arbitration Colombia law Review, vo1. 

61,April 1961, NO.4. 

• Mohamed Aboul-ENEIN,Settlement of disputes according to the rules of the 

world Trade Organization (WTO). 

• Ndiaye Mayatta MBAYE, La’rbitrage OHADA reflexions Criti ques, Memoire, 

DEA de Droit Prive, Universite paris X (Nanterre), Annee acde’mique 2000-

2001, http:// www.lexana.org/memoires/htm. 

• P. Gotho, la Methode unilateraliste face audroitint. Prive des contrats, Trav. 

Com.Francaisde droitint Prive, 1977_P. 201 ETS, SPEC P.214 ETS. 

• Paul lagarde, le nouveau droit int. Prive des contrats apres l’entrée en vigueur 

de. La convention de Rome du 19 Juin 1980 Rev. crit 1991 p.286 ets. NO.7. 

• Rapport da la cimmission des Nation Unies pour le droit commercial Trente-

troisieme session (12 juin-7 juillet 2000), Assemelee generale Documents 

officiels, cinquante- cinquieme session, supplement No 17(A/55/17). 

• RECCHIA, Giorgio, la nouvelle loi italiennesur l’arbitrage Revuede l’arbitrage 

1984, NO. 1. 

• Robert(J): Procedure civile arbitrage civil et commercial paris, D.4e’nme 

ed.N11 ets. 

• Thomas A. Pedrira Arbitration and Prairie: www.law.com 

 ثالثاً  المواتع الإلكتر نية  

 موقع قرارك الإلكتروني.  •

• http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/pages/arabcommercialarbtration.aspx 

• http://www.aifa-eg.com/washington-agreement.htm1  

• http://capital-law-firm-me.com/pix/document 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

